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 األطروحةإقرار أصالة 
، الموقعة أدناه، طالبة دراسات عليا في جامعة اإلمارات العربية بخيت محمد النهديسامية أنا 
اشكاليات التنظيم القانوني للضمانات العامة  "المتحدة، ومقدمة األطروحة الجامعية بعنوان 
لدائني شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة في قانون الشركات التجارية اإلتحادي 
ً بأن هذه االطروحة هو العمل البحثي األصلي الذي قمت  "2102ة ( لسن2رقم ) أقر رسميا
وأقر  .في كلية القانون مشارك ستاذأ، الزعابي محمد الضليعالدكتور أحمد بإعداده تحت إشراف 
 ً ً  لم تقدم من قبل لنيل درجة علمية مماثلة من أي جامعة أخرى، األطروحةبأن هذه  أيضا بأن  علما
المتفق  بها بالطريقة واالستشهاد توثيقها كل المصادر العلمية التي استعنت بها في هذا البحث قد تم
ً وأقر  عليها. ق يتعل فيها بمابعدم وجود أي تعارض محتمل مع مصالح المؤسسة التي أعمل  أيضا
 .األطروحةبإجراء البحث وجمع البيانات والتأليف وعرض نتائج و/أو نشر هذه 
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طرأت مؤخراً تغييرات جذرية على مفهوم الشركة بشكل عام والشركة ذات المسؤولية 
اإلماراتي إلى زمرة المشرعين الذين أجازوا  المحدودة بشكل خاص، بعد أن انضم المشرع اإلتحادي
التأسيس المباشر وغير المباشر لشركة الشخص الواحد صراحة، وذلك من خالل قانون الشركات 
(، مما دعى المشرع اإلتحادي اإلماراتي إلى تعديل 2102لسنة  2التجارية )قانون اتحادي رقم 
شركة ذات المسئولية المحدودة بصورة النصوص القانونية الخاصة بالشركات بصورة عامة وال
 خاصة لتتالئم مع الوضع الجديد.
وتقوم شركة الشخص الواحد على فكرة قيام شخص بإرادته المنفردة بتأسيس شركة، من 
خالل اقتطاع مبلغ مالي معين من ذمته المالية، وتخصيصه لمشروع معين يكتسب الشخصية 
محدودة بقدر المبلغ المالي المخصص لذلك المشروع، من دون  تهالمعنوية، على أن تكون مسؤولي
ن تلك به عليه والناشئة عأن تمتد مسؤوليته إلى باقي عناصر ذمته المالية األخرى عن الديون المترت
 .الشركة
شركة الشخص  قد استحدثالمشرع اإلماراتي وتوصلنا من خالل هذه األطروحة إلى أن 
من دون افراد تنظيم قانوني مستقل ينظم هذه الشركة من حيث دة الواحد ذات المسؤولية المحدو
التأسيس ورأس المال والرقابة، مكتفياً بإحالتها إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة والتي وان كانت 
راغ مما خلق ف طبيعتها الفرديةتتفق معها من حيث محدودية المسؤولية، إال أنها تختلف معها في 
 تشريعي كبير.
عدد الشركات التي يجوز للشخص  تحديد وجوباألطروحة المشرع اإلماراتي إلى  وصتوأ
الطبيعي وشركة الشخص الواحد امتالكها، في شكل شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة، 
لمنع التحايل واتخاذ هذا النوع من الشركات ذريعة إلضعاف الضمان العام للدائنين، من خالل تقسيم 
لعدة ذمم مما يؤدي إلى خلق دائنين متعددين، األمر الذي يعد من أهم المعوقات القانونية الذمة المالية 
لشركة الشخص الواحد في القوانين التي تأخذ بمبدأ وحدة الذمة المالية ومن ضمنها المشرع 
 اإلماراتي.




 العنوان والملخص باللغة اإلنجليزية
The Problematic Issues Regarding the Legal Recognition of General 
Gurantees for the One Man Limited Liability Company 
Under the Federal Commercial Companies Law No. (2) of 2015 
Abstract 
There have been radical changes in the concept of the company in general and the 
limited liability company in particular. That is mainly after the UAE Federal legislator 
joined the group of legislators who authorized the direct and indirect establishment of 
a One Man Company through the Commercial Companies Law (Federal Law No. 2 of 
2015), which lead the UAE federal legislator to amend the legal texts of companies in 
general and the limited liability company in particular to suit the new situation. 
The One Man Company is based on the idea that a person will voluntarily establish a 
company by deducting a certain amount from his financial liability and allocating it to 
a specific project that could acquire a moral entity. That is subject to his liability being 
limited to the amount allocated for that project without extending his liability to other 
elements against the debts incurred and arising from that company. 
In this memo, we have concluded that the UAE Federal Legislator has created a One 
Man Limited Liability Company without the members of an independent legal organ-
ization that regulates the company in terms of incorporation, capital and supervision, 
where he instead only referred it to the limited liability company which, undoubtedly 
is similar in terms of the limitation of liability, however, differs in its individual nature, 
creating a great legislative gap and lack. 
Moreover, this memo recommends that the UAE Federal Legislator should specify the 
number of companies that a natural person and a One Man Company may own in the 
form of a single limited liability company to prevent fraud and take such companies 




bility of several individuals. Whereas, the creation of multiple creditors could be con-
sidered as one of the most important legal obstacles to the One Man Company per 
person in the laws which takes financial sufficiency as its main principle. 








 وأفنيت بحر النطق في النظم والنثر ....ولــــو أنني أوتيت كــل بالغـة 
 ومعترفا بالعجز عن واجب الشكر ......لما كنت بعد القول إال مقصراً 
 
آزرني و ووقف بجانبيجميل، أتوجه بالشكر لكل من ساعدني بالوعرفاناً  الفضل،رداً للفضل ألهل 
 النور. ه األطروحةهذ تبيدي حتى رأ وأخذ
ور الدكتمشرف الرسالة وإنني ألخص بالشكر واإلمتنان كما أشكر أعضاء لجنة المناقشة الكرام، 
ثة ومواصلته الحثي ،توجيهاته وإرشاداته ومالحظاته القيّمةمدي بلم يتوانا في  ، الذيالزعابيأحمد 























 إلى القنديل الذي أنار لنا الطريق فبدد بنوره دياجير الحياة،
 الرحيل وغادرت بال وداع،إلى كل أم اختطفها المنون على بساط 
إلى امي الراحلة والباقية في الذكرى خالدة، استسمح القدر أن يمهلني لحظة سكون أقبل فيها قدميك 
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شركة بمفرده عن  نشأالواحد على السماح لشخص واحد بأن ي الشخصتقوم فكرة شركة 
طريق اقتطاع مبلغ مالي معين من ذمته المالية، وتخصيصه لمشروع معين على شكل شركة تكتسب 
محدودة بقدر المبلغ  لشركةالشخصية المعنوية، على أن تكون مسؤولية الشخص الواحد مؤسس ا
 ،رىالية األخالمالي المخصص لذلك المشروع، من دون أن تمتد مسؤوليته إلى باقي عناصر ذمته الم
 الشركة.تلك عليه والناشئة عن  المترتبه عن الديونوذلك 
 1يني،والالتمعروفة في النظام األنجلو سكسوني، قبل النظامين الجرماني  كانتوهي شركة 
لما تتمتع به هذه الشركة من المزايا القانونية واإلقتصادية، تتمثل في تحديد مسؤولية الشريك  نظراً 
ركة والتخلص من المسؤولية الشخصية التي ترهب العديد من المستثمرين، وهي عن التزامات الش
بشركة الشخص  ذات المسؤولية المحدودة وانتهاءً  ميزة بدأت بها شركة المساهمة مروراً بالشركة
 الواحد. 
 التطور التاريخي
ريعية وتشمحاوالت فقهية  ، إال أنه جاء نتاجالنوع من الشركاتاثة هذا دعلى الرغم من ح
ن فكرة تحديد مسؤولية الفرد لم تكن وليدة إحيث  2،وقضائية متعددة منذ الربع الثاني للقرن العشرين
بل  3،الفقه بعض( أو غيرهما كما يدعي 0922نسي )( وال القانون الفر0921القانون األلماني )
عدة محاوالت فقهية نادت بضرورة تحديد مسؤولية الفرد  سبق نشأة شركة الشخص الواحد وتنظيمها
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على أساس ذمة التخصيص، وتلت تلك المحاوالت تطبيقات قضائية أضفت الشرعية على شركة 
 الشخص الواحد الناتجة، عن اجتماع الحصص في يد شريك واحد.
ؤولية ( أول من أثار فكرة تحديد مسJesselالفقه اإلنجليزي: يعد الفقيه االنجليزي )
، حينما 0222، بعد أن نظم المشرع االنجليزي شركة المساهمةعام 0223المستثمر الفرد منذ عام 
، وعدم امكانية تحديدها خارج شركةالواز تحديد مسؤولية التاجر داخل تساءل باستغراب عن ج
 1.الكافيةغم تقديم الضمانات ، رالمساهمة شركة
ؤولية المحدودة في القانون االلماني وتنظيمها عام الفقه األلماني: بظهور الشركة ذات المس
، ظهر تيار فقهي ينادي بضرورة استفادة التاجر الفرد من مبدأ تحديد المسؤولية الذي تضمنه 0292
 2.انتشار الشركات الوهميةهذا الشكل من الشركات باعتبارها أفضل وسيلة للحيلولة دون 
عقد أول مؤتمر قومي للقانون التجاري في العاصمة  0921: في عام الالتيني الفقه األمريكي
االرجنتينية بيونس آيرس، وكان من ضمن موضوعاته المطروحة موضوع تحديد مسؤولية التاجر 
ً في دول أمريكا الالتينية فكرة المشروع الفردي محدود المسؤولية، ن يح الفرد. كما أثيرت أيضا
 من كتابه الشهير.ًء لها جز( Dihigo Ernestoخصص الفقيه الكوبي )
الفقه الفرنسي: انقسم الفقه الفرنسي الى ثالثة اتجاهات، االتجاه االول وهو مايمثل الغالبية 
أما االتجاه الثاني من الفقه فإنه لم يتناول  أيد موقف القضاء آنذاك في رفض فكرة الشخص الواحد،
لدراسات حول الحالة التي تجتمع أنه قدم عددا من ا التأسيس المباشر لشركة الشخص الواحد، إال
الشركة أو حصصها في يد شريك واحد، وكانت أول دراسة في فرنسا لبحث هذا الموضوع  أسهمفيها 
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(، أما االتجاه الثالث من الفقه الفرنسي أيد شركة الشخص Daniel Bastainتلك التي قدمها الفقيه )
 1.ل العديد من الدراسات والمقاالتالواحد من خال
 وأسباب اختياره أهمية موضوع األطروحة
عجزت الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن تلبية حاجة المشروعات المتوسطة والصغيرة  -
والمتناهية الصغر، من خالل اتاحة الفرصة للمستثمر الفرد اإلستفادة من ميزة تحديد المسؤولية عن 
، يةصورالشركة، األمر الذي استتبعه انتشار ظاهرة الشركات ذات المسؤولية المحدودة ال إلتزامات
وعليه فرض الواقع العملي تنظيم شركة الشخص الواحد ذات  2والمعروفة بظاهرة الشريك النائم،
 المسؤولية المحدودة تالفياً لتلك السلبيات.
التجاري المثارة حديثاً في دولة اإلمارات يعد موضوع شركة الشخص الواحد من مواضيع القانون  -
، 2102لسنة  (2)والعالم العربي، تزامناً مع اصدار قانون الشركات التجارية اإلتحادي الجديد رقم 
رغم من أهمية الموضوع إال أنه تكاد تخلو المكتبة القانونية اإلماراتية من أي دراسة تناولت بالف
 خاصة وتفصيلية.  بصفةلية المحدودة موضوع شركة الشخص الواحد ذات المسؤو
توفير الحماية القانونية والوعي لدى الغير حسن النية المتعامل مع شركة الشخص الواحد ذات  -
  المسؤولية من جهة، وتوفير الحماية القانونية للشركة ذاتها تجاه المؤسس الفرد.
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على الرغم من تنظيم شركة الشخص الواحد تحادي ان المشرع اإلتكمن اشكالية البحث في 
نظام وفكرة العقد، ولم يفصل بينهما بخالف القوانين المقارنة كمازال يدمج بين فكرة الشركة إال أنه 
شركة الشخص الواحد  المشرع اإلماراتيكما نظم التي سبقته في اجازة شركة الشخص الواحد، 
ليست شكال جديدا من أشكال الشركات وصورة من صور الشركة ذات المسئولية المحدودة بإعتبارها 
فردية لاألحكام التي تنظم كالً منهما، وبما اليتعارض مع الطبيعة االتجارية، يتفقان في القوانين و
 ،يتمتع بتحديد المسؤولية وجود شريك واحدالتي تتمثل في لشركة الشخص الواحد 
والشركات التجارية، والقواعد الخاصة  التجاريةفتخضع للقواعد العامة لقانون المعامالت ا
كة قواعد الشر، مما خلق فراغ تشريعي كبير عجزت ةم الشركة ذات المسئولية المحدودالتي تحك
 .ذات المسؤولية المحدودة من سده
 أهداف األطروحة
على مفهوم الشركة بشكل عام والشركة التي طرأت جذرية التغييرات ال يهدف البحث إلى بيان -
 فيشركة الشخص الواحد المشرع ااإلماراتي  نظمذات المسؤولية المحدودة بشكل خاص، بعد أن 
زمرة المشرعين الذين أجازوا ، وأنظم إلى 2102لسنة  (2)قانون الشركات التجارية اإلتحادي رقم 
التأسيس المباشر وغير المباشر لشركة الشخص الواحد صراحة، مما دعى المشرع إلى تعديل 
ة رالنصوص القانونية الخاصة بالشركات بصورة عامة والشركة ذات المسئولية المحدودة بصو
 .وبيان مدى نجاح المشرع في هذا التغيير، لتتالئم مع الوضع الجديد خاصة
من حيث ذات المسؤولية المحدودة الشخص الواحد  إلى بيان أهم أحكام شركة كما يهدف البحث -
وذلك وفقاً لقانون الشركات التجارية اإلتحادي  وضمانات الدائنين، لرقابةارأس المال والتأسيس و




في قانون الشركات التجارية الواردة كما يهدف البحث إلى بيان مدى مالئمة النصوص القانونية  -
في ظل غياب تنظيم قانوني مستقل لهذا النوع من الشركات،  ،شركة الشخص الواحدلتنظيم اإلتحادي 
 على بعض النصوص القانونية الحالية لسد الثغرات التي ينتجالتعديالت الحلول القانونية وواقتراح 
 الواحد شركة الشخصتنظيم قانوني خاص لعنها الكثير من االشكاليات القانونية، وصوالً إلى افراد 
 .رىذات المسؤولية المحدودة بما يكفل حماية مصالح الشركة من جهة ومصالح الدائنين من جهة أخ
 الدراسات السابقة
 ةوالصغيرالقانوني للمشروعات المتوسطة  اإلطار –الشخص الواحد محدودة المسئولية  شركة -0
 .2102 سنة  – كريمكريمة  دكتورة –
 تأليف القاضي في –الشخص الواحد  شركة –الجزء الخامس  –الشركات التجارية  موسوعة -2
 .2103الثالثة سنة  الطبعة – ناصيفمنصب الشرف الدكتور إلياس 
سنة  – الحيدريهيوا إبراهيم  –شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة دراسة مقارنة  -3
2101. 
الدار البشير  –( 0الطبعة رقم ) –شركة الشخص الواحد  – د. فيروز سامي عمرو الريماوي -4
 .0992 سنة –عمان، مؤسسة الرسالة، بيروت  –
 منهج األطروحة
إذ تتناول هذه األطروحة النظام القانوني لشركة الشخص الواحد  ،المنهج الوصفي التحليلي
ت لتي سبقلقاء الضوء على اهم التشريعات ا، مع إذات المسؤولية المحدودة في القانون اإلماراتي
القانوني الفرنسي باعتباره المصدر  وهي ،هذا النوع من الشركاتفي تنظيم  المشرع اإلمارتي
تاريخي للتشريع اإلماراتي، والقانون األلماني كونه المصدر األصلي لشركة الشخص الواحد وفكرة ال




ة تلك بلإلستفادة من تجر التي نظمت شركة الشخص الواحدإلى بعض األنظمة القانونية العربية 
 القوانين في هذا المجال.
 األطروحةخطة 
وفي ضوء ماسبق، وبهدف التعرف على النظام القانوني لشركة الشخص الواحد ذات 
روحة األط المسؤولية المحدوة في القانون اإلماراتي وبعض األنظمة القانونية المختلفة، قسمنا هذه
 إلى فصلين، وكل منهما إلى مبحثين على النحو اآلتي:
 )الماهية والتأسيس(الفصل األول: شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة 
 شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة ماهية المبحث األول: 
 المطلب األول: تعريف شركة الشخص الواحد وشكلها القانوني 
 تمييزهاو المطلب الثاني: خصائص شركة الشخص الواحد وطبيعتها القانونية
 عما يشابها من أنظمة قانونية
 المبحث الثاني: تأسيس شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة 
 المطلب األول: التأسيس المباشر لشركة الشخص الواحد
 المطلب الثاني: التأسيس غير المباشر لشركة الشخص الواحد 
 لمسؤولية المحدودةالفصل الثاني: الضمانات العامه لدائني شركة الشخص الواحد ذات ا
 وسبل تعزيزها
 المبحث األول: مفردات الضمان العام لشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة
 شركة الشخص الواحد ومدى كفايته لممارسة نشاطها رأس مالالمطلب األول: 
 المطلب الثاني: موجودات شركة الشخص الواحد 





المطلب األول: الضمانات الخاصة لشركة الشخص الواحد وفقاً لقانون الشركات 
 2102لسنة  (2)رقم  التجارية اإلتحادي
 المطلب الثاني: ضمانات شركة الشخص الواحد في القوانين المقارنة
 طروحةصعوبات األ
عدم ول، واحدالناحية القانونية حول موضوع شركة الشخص الوبهدف تقديم دراسة قيمة من 
سافرنا إلى مصر ولبنان  واألحكام القضائية لحداثة الموضوع في دولة اإلمارات، توفر المراجع
إلستعانة بمكتبة جامعة اإلمارات ومكتبة باإلضافة إلى امراجع، الللبحث عن المصادر ووبريطانيا 
حة آمين ان تكون هذه األطرو، يأبو ظبمكتبة دائرة القضاء في  إلى كلية شرطة دبي إضافةً أكاديمية 






             محدودةال المسؤوليةذات شركة الشخص الواحد : ولالفصل األ
  )الماهية والتأسيس(
طرأت مؤخراً تغييرات جذرية على مفهوم الشركة بشكل عام والشركة ذات المسؤولية 
 الذين أجازوا زمرة المشرعينالمحدودة بشكل خاص، بعد أن انضم المشرع اإلتحادي اإلماراتي إلى 
غير المباشر لشركة الشخص الواحد صراحة، وذلك من خالل قانون الشركات و التأسيس المباشر
، مما دعى المشرع اإلتحادي اإلماراتي إلى تعديل (2102لسنة  2قانون اتحادي رقم )التجارية 
النصوص القانونية الخاصة بالشركات بصورة عامة والشركة ذات المسئولية المحدودة بصورة 
 خاصة لتتالئم مع الوضع الجديد.
ن انوق وألجل الوقوف على مفهوم شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة في ضوء
هذا الفصل بتعريف شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة في  ، يبتدأالشركات اإلتحادي
ضوء التعريف الحديث للشركة بصفة عامة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بصفة خاصة، ومن 
في ذلك وا يشبهها من أوضاع قانونية ثم نبين أهم خصائصها، وتحديد طبيعتها القانونية ونميزها عم
ذات المسؤولية  الواحد شخصالمبحث األول. أما في المبحث الثاني فيستكمل مفهوم شركة ال
 .وطرق تأسيسهامن خالل دراسة أحكام  المحدودة،
 ذات المسؤولية المحدودة شركة الشخص الواحدماهية : المبحث األول
 توسطة والصغيرةالشركة ذات المسؤولية المحدودة عن تلبية حاجة المشروعات الم تعجز
، من خالل اتاحة الفرصة للمستثمر الفرد اإلستفادة من ميزة تحديد المسؤولية عن روالمتناهية الصغ
الشركات ذات المسؤولية الصورية في إلتزامات الشركة، األمر الذي استتبعه انتشار ظاهرة 
تنظيم شركة الشخص وعليه فرض الواقع العملي ، الشريك النائم بظاهرة ، والمعروفةالمحدودة




ل، واألمطلب التعريف شركة الشخص الواحد وشكلها القانوني في  بحثهذا الم ويتناول
القانونية بالمقارنة مع الشركة  تهاوطبيع محدودةذات المسؤولية الخصائص شركة الشخص الواحد و
  ثاني.المطلب الفي وذلك متعددة الشركاء  ذات المسؤولية المحدودة
 وشكلها القانوني الواحد الشخصاألول: تعريف شركة  مطلبال
 تعريف شركة الشخص الواحدالفرع األول: 
 بصفة عامة : التعريف الحديث للشركةأولا 
ازت التي أج والذي اخذت به القوانين المقارنة - الحديث للشركةالنظامي استتبع المفهوم 
تعديل نصوصها القانونية التي تعرف الشركة بشكل عام،  -أسيس المباشر لشركة الشخص الواحد الت
( من القانون المدني الفرنسي، والتي كانت تعرف الشركة 0232فالمشرع الفرنسي عدل المادة )
ينهم ب"تنشأ الشركة من شخصين أو أكثر يتفقون بعقد فيما  ،بأنها عقد، لتعرفها بعد التعديل على أنها
وز ويجبغرض تقسيم األرباح الناتجة عنه،  بتخصيص أموال أو عمل )صناعة( لمشروع مشترك
مما يعني  1،"أن تنشأ الشركة بعمل إداري من شخص واحد وذلك في الحاالت التي يحددها القانون
 للمفهوم النظامي الحديث إلرادة المنفردة أن تنشأ شركة كتطبيقاسمح لن المشرع الفرنسي قد أ
 لى جانب العقد.ة المنفردة مصدرا منشئاً للشركة إرادإلا وبالتالي أصبحت، للشركة
على الرغم من أنه لم يعرف الشركة في السابق بأنها عقد ولم وأما المشرع االنجليزي 
 ً ( 0المادة ) عدل نظام قانوني ينشأ من خالل العقد، وابداً  يدمجهما معاً، بل كان يعتبرالشركة دائما
"أي شخصين أو أكثر  ،والتي تنص في فقرتها األولى على أن (0922من قانون الشركات )
يشتركون فيما بينهم لتحقيق غرض مشروع، يمكنهم أن يؤسسوا شركة مع مسؤولية محدودة أو 
د في ور"بالرغم مما  همن خالل اضافة الفقرة الثانية والتي تنص على أن أي غير محدودة" –بدونها 
                                                 




الفقر األولى، فإنه يجوز للشخص الواحد أن يقوم بتأسيس شركة خاصة محدودة بالضمان أو باألسهم، 
راءات ة والخضوع لكافة اإلجلتحقيق أية غاية مشروعة، وذلك بالتوقيع على النظام التأسيس للشرك
 1.نص عليها القانون للتسجيل"التي ي
، لتنص (0921لسنة ) األلماني قانون الشركات( من 0ا عدل المشرع األلماني المادة )مك
على أن "الشركة المحدودة يمكن أن تؤسس لتحقيق غرض مشروع، وفقاً ألحكام القانون، بواسطة 
بعد أن كانت ذات المادة قبل تعديلها تقضي بإمكانية تكوين  2شخص واحد أو بواسطة عدة أشخاص"
 الشركات المحدودة للقيام بأي غرض.
 0922من قانون الشركات التجارية لسنة ( 2) عدل المادةإلماراتي فقد أما المشرع ا
( من قانون الشركات التجارية 2بموجب المادة )ليعرفها بعد التعديل  (،3بإضافة البند ) 3،وتعديالته
 ( منه، كاآلتي:3( و )0الفقرتين )في  جديدال
هدف نهم في مشروع اقتصادي يستالشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يشارك كل م -0"
تحقيق الربح، وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل، واقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو 
 خسارة.
( من هذه المادة يجوز أن تؤسس الشركة أو أن تكون مملوكة من شخص 0استثناء من البند ) -2
 "واحد وفقاً ألحكام هذا القانون.
                                                 
عمان، مؤسسة الرسالة، بيروت  –دار البشير  –( 1طبعة ) –شركة الشخص الواحد  –نقالً عن: د. فيروز سامي عمرو الريماوي  - 1
 (.2هامش رقم ) 62ص – 1991 –
دراسة مقارنة، طبعة  –األحكام العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد  –نقالً عن: د. ناريمان عبدالقادر  - 2
 . 162ص  – 1990دار النهضة العربية ،  –( 1)
ً للمادة ) - 3 وتعديالته كان " الشركة عقد يلتزم بمقتضاه  1966ية لسنة ( من قانون الشركات التجار6التعريف السابق للشركة وفقا
شخصان او أكثر بأن يسهم كل منهم في مشروع اقتصادي يستهدف الربح وذلك بتقديم حصة من مال او عمل واقتسام ما ينشأ عن 
او صناعي او زراعي او  المشروع من ربح او خسارة. ويشمل المشروع االقتصادي في حكم الفقرة السابقة كل نشاط تجاري او مالي
مازال يعرف الشركة  1966( لسنة 6وجدير بالذكر أن قانون المعامالت المدنية رقم ) عقاري او غير ذلك من اوجه النشاط االقتصادي".
( على أنها )عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يسهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل 366في المادة )




 ن المشرع االتحادي كقاعدة عامة قد تبنى المفهوم العقديألتعريف الوارد اعاله يتضح من ا
(، كما أخذ بالمفهوم النظامي للشركة 0نها عقد في البند )أللشركة وذلك عندما عرف الشركة ب
ً 2كاستثناء في البند)  ( عندما أجاز فيه لإلرادة المنفردة بتأسيس شركة مملوكة من شخص واحد وفقا
 القانون.حكام أل
عقد، وفكرة ال )النظام( دمج بين فكرة الشركةمازال ين المشرع االتحادي أويستنتج من ذلك 
ار جازة شركة الشخص الواحد، وهنا يثإلقوانين المقارنة التي سبقته في ولم يفصل بينهما بخالف ا
تساؤل حول صحة المفهوم التعاقدي للشركة، والذي اليزال يأخذ به المشرع االتحادي والقوانين 
تالزمتين وجعلهما فكرتين م)النظام( العربية بصورة مطلقة، وعدم التمييز بين فكرتي العقد والشركة 
 وأن تعدد الشركاء ضروري لقيامها.  ،معنويوذلك على اعتبار أن الشركة عقد يتولد عنه شخص 
فهل يمكننا اعتبار تعريف الشركة بأنها عقد يعد تعريفا وافيا لها؟ أم أنه تعريف قاصر 
وخاصة في ضوء التطورات الحديثة التي واكبت نشأة الشركات التجارية وتطورها وآخرها 
 استحداث شركة الشخص الواحد.
لكن ليس  ،ة العقدية والفكرة النظاميةالشركة بين الفكر الجمع في تعريف يصح القول بجواز
 ستثناء، بل يجبالقاعدة والفكرة النظامية هي اإل بدمجهما على أساس اعتبار الفكرة العقدية هي
لة لحاصوذلك لمسايرة التطورات ا ،التمييز بين فكرة العقد من جهة وفكرة الشركة من جهة أخرى
خص شمن أهم العقبات القانونية أمام شركة ال تعددمج بين الفكرتين ن الفي القوانين المقارنة، وأل
، وهو الركن الموضوعي الخاص ن الدمج يستلزم تعدد الشركاءأل همالواحد بل قد تكون العقبة األ
 وهو ما يميزها عن باقي أنواع الشركات.  ،المتخلف في شركة الشخص الواحد
لى تزويد المشروع إقانونية تهدف يث ليست سوى صياغة فالشركة في العصر الحد




الشركة شخص معنوي خاص ينبثق من إرادة الشركاء )كما أن  ،1لحقيقة اقتصادية هي المشروع
ماراتي على التمسك بالمفهوم المشرع اإلصرار إن أكما نرى  2،لعامة من أجل القيام بهدف مشترك(ا
لما يشوب هذا التعريف من والعقدي للشركة عند تعريفها وتجاهل مفهومها النظامي، ال مبرر له، 
كرة فكرة الشركة وفقصور وذلك لعدم اشتماله على المفهوم الحديث للشركة من خالل الفصل بين 
يث، خاصة بعد نشوء شركات المساهمة العامة صبح يهيمن على الفكر القانوني الحدأالعقد، والذي 
الذي أخذ عنه المشرع  - الفرنسي ن المشرعألواحد هذا من جهه، ومن جهة أخرى وشركة الشخص ا
نظامي قد أخذ بالمفهوم ال - ومن بينها الفكرة العقدية للشركةماراتي العديد من المبادىء القانونية اإل
ً في تعريفه الحديث للشركة، وفصل بين ف ي المفاهيم بذلك التطورات ف كرتي الشركة والعقد، مواكبا
 قتصادية والقانونية للشركة، والتي لم تعد النظرة العقدية المطلقة قادرة على تفسيرها. اإل
ين اتي وغالبية القوانمارالذي استقى منه المشرع اإلكان المصدر التاريخي  إذاوهنا نتساءل 
الخاص وفي مقدمتها المفهوم العقدي للشركة، قد عدل من نظرته حكام العامة للقانون العربية األ
 فرنسيالمشرع ال ماراتي أن يواكبن للمشرع اإلأأفلم ي .ن له قصورهاللشركة بأنها عقد، بعد أن تبي
 ؟تعديلفي مثل هذا ال
( من قانون الشركات 2/0ن يعدل المادة )أماراتي على المشرع اإلاألطروحة قترح ت لذلك
 من خالل الفصل( 2/0922) ( من قانون المعامالت المدنية رقم422والمادة ) ،جديدالالتجارية 
التي  في الحاالت بين فكرتي الشركة والعقد ويسمح لإلرادة المنفردة أن تؤسس شركة شخص واحد
 لتساير التطور الحديث لقانون الشركات المقارن وذلك على النحو التالي: يحددها القانون
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معنوي يؤسس بعقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يشارك كل منهم في  . الشركة شخص0
مشروع اقتصادي يستهدف تحقيق الربح، وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل، واقتسام ما ينشأ عن 
 هذا المشروع من ربح أو خسارة.
ام هذا تكون مملوكة من شخص واحد وفقاً ألحكباإلرادة المنفردة وتؤسس الشركة  ويجوز أن. 2
 القانون. 
ا   ولية المحدودةؤشركة ذات المسالحديث للتعريف ال: ثاني
بعد استحداث شركة الشخص الواحد وتغيير مفهوم الشركة بشكل عام، استتبع ذلك تغيير 
ت ذاالشخص الواحد شركة ل الوجود القانونيولية المحدودة لتتالئم مع ؤلشركة ذات المسمفهوم ا
 محدودة.الولية ؤمسال
فمنهم من عرف  ،تباينت اتجاهات المشرعين في هذا الصدد إلى ثالثة وجهات رئيسة وقد
، متعددة الشركاء ولية المحدودةؤكة ذات المسشركة الشخص الواحد ضمن سياق تعريف الشر
من الشركة ذات المسئولية المحدودة،  صورةتجاه شركة الشخص الواحد إلب هذا ااإلعتبار أصح
( من قانون 2/0المادة ) ولية المحدودة فيؤعرف الشركة ذات المسالذي  المشرع الفرنسي ومنهم
عدة أشخاص اليتحملون أوالشركة ذات المسؤولية المحدودة تنشأ من شخص واحد " :نها( بأ0922)
المشرع األلماني الشركة ذات إال بنسبة حصصهم في رأس المال"، كما عرف من خسائر الشركة 
"الشركة المحدودة يمكن أن تؤسس  :( بأنها0921( من قانون )0ادة )ولية المحدودة في المسؤالم
 1.لتحقيق غرض مشروع، وفقاً ألحكام هذا القانون، بواسطة شخص واحد أو بواسطة عدة أشخاص"
هم ، ومنمادة مستقلةشركة الشخص الواحد  لتعريفتجاه الثاني أصحاب اإلأفرد حين في 
( لسنة 0( من قانون الشركات التجارية البحريني رقم )240نصت المادة )المشرع البحريني حيث 
                                                 




"الشركة ذات المسؤولية المحدودة، هي شركة اليزيد عدد الشركاء فيها عن خمسين  :هعلى أن 2110
"يقصد بشركة الشخص الواحد في  ه( من نفس القانون على أن229شريكاً...."، ونصت المادة )
ه بالكامل شخص واحد طبيعي أو اعتباري"، رأس مالن كل نشاط يمتلك تطبيق أحكام هذا القانو
 04/2114( من قانون الشركات القطري رقم 241/0وكذلك المشرع القطري نص في المادة )
على أن "يقصد بشركة الشخص الواحد في تطبيق أحكام هذا القانون كل نشاط اقتصادي يمتلك رأس 
 .نوي"ماله بالكامل شخص واحد طبيعي أو مع
ماراتي واألردني، حيث قاموا المشرع اإل تبناهوهو االتجاه الذي تجاه الثالث أما أصحاب اإل
ولى، ومن ثم قاموا بتعريف شركة الشخص المسئولية المحدودة في الفقرة األبتعريف الشركة ذات 
رة ي الفقماراتي الشركة المحدودة فن ذات المادة، فقد عرف المشرع اإلالواحد في فقرة منفصلة م
الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي ال يقل عدد  0 ." :( على انها20( من المادة )0)
( خمسين شريكاً، وال يسأل كل منهم إال بقدر حصته في 21يزيد على )وال الشركاء فيها عن اثنين 
مواطن "يجوز لشخص واحد  :( على أنه2في فقرتها )نفس المادة نصت ومن ثم  1،رأس المال."
أو اعتباري تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة وال يسأل مالك رأس مال الشركة  طبيعي
عن التزاماتها إال بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها، وتسري عليه أحكام الشركة ذات المسؤولية 
 المشرع األردنيعرف وكذلك . "ون فيما ال يتعارض مع طبيعتهاالمحدودة الواردة في هذا القان
 0992/( 22/أ( من قانون الشركات األردني رقم )23الشركة ذات المسئولية المحدودة في المادة )
"تتألف الشركة ذات المسئولية المحدودة  :على أنها 2113( لسنة 02وتعديالته لغاية القانون رقم )
"يجوز للمراقب  قرتها )ب(، على أنهمن شخصين أو أكثر ...." ثم عادت ذات المادة لتنص في ف
                                                 
وتعديالته والتي كانت تعرف الشركة  1966( لسنة 6( من قانون الشركات التجارية رقم )016عدل المشرع االماراتي المادة ) - 1
الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي ال يجوز ان يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين  ذات المسئولية المحدودة بأنها "
لة يها ممثوال يسأل كل منهم اال بقدر حصته في رأس المال وال تكون حصص الشركاء ف اثنين.شريكا وان ال يقل عدد الشركاء عن 




الموافقة على تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة تتألف من شخص واحد أو أن تصبح مملوكة 
 لشخص واحد".
 ذات المسؤولية المحدودة : الشكل القانوني لشركة الشخص الواحدالثاني لفرعا
 أولا: شركة الشخص الواحد شكل جديد من أشكال الشركات التجارية
أثار التفصيل السابق بيانه تساؤال مهما يستوجب البحث وهو: هل شركة الشخص الواحد 
ولية المحدودة نفسها ولكن بشريك ؤية اإلماراتي هي الشركة ذات المسفي قانون الشركات التجار
 ؟واحد، أم هي نوع جديد من أنواع الشركات
فمنهم من ذهب إلى أن شركة  ،اإلجابة على هذا السؤالت اتجاهات المشرعين في قد تباينل
، ومنهم المشرع البحريني الذي نص على الشخص الواحد شكل جديد من أشكال الشركات الجديدة
عندما عدد  0/2110( من قانون الشركات التجارية البحريني رقم 2/2ذلك صراحة في المادة )
 الشركات التجارية،أنواع الشركات التجارية وأضاف شركة الشخص الواحد كشكل جديد من أشكال 
 ددومنهم المشرع الفرنسي الذي ع الشركة ذات المسئولية المحدودة، صورة منومنهم من رأى بأنها 
( من 4المشرع األردني في المادة ) كذلك، (0922( من قانون )2/0في المادة ) الشركات التجارية
تجاه اإلذات وهو  ،22/2114وتعديالته لغاية القانون رقم  22/0992قانون الشركات األردني رقم 
من قانون الشركات التجارية أشكال الشركات(  -9نصت المادة ) ، فقدماراتيالمشرع اإل سلكهالذي 
 :هعلى أن 2/2102رقم  جديدال
 يجب أن تتخذ الشركة أحد األشكال اآلتية:. 0"
 أ. شركة التضامــن. 
 ب. شركة التوصية البسيطة. 




 د. شركة المساهمة العامة. 
 هـ. شركة المساهمة الخاصة.
. كل شركة ال تتخذ أحد األشكال المشار إليها في البند السابق تعتبر باطلة ويكون األشخاص الذين 2
 ."التعاقدتعاقدوا باسمها مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن االلتزامات الناشئة عن هذا 
شركة الشخص الواحد لم يعتبر المشرع اإلماراتي مما سبق أن  تستنتج األطروحةوعليه 
لم يذكر شركة  ، حيث أنهالتجارية الشركات شكالمن أ جديداً  شكالً ذات المسؤولية المحدودة، 
ب، هذا من جان (0/9)الشركات التي عددتها المادة السابقة في فقرتها  أشكالالشخص الواحد ضمن 
ي شركة تؤسس في الدولة بجزاء يسري على أ ( من ذات المادة،2ومن جانب آخر جاءت الفقرة )
، مما يؤكد أن شركة الشخص الواحد المطلق وهو البطالن أحد األشكال المنصوص عليهاوال تتخذ 
 هيا انم ،ماراتيالشركات التجارية في القانون اإل شكالجديدا أو مستقال عن باقي أ شكالً ليست 
 .الشركات االخرىشكال أحد أمن  صورة
 ؟هامنر شركة الشخص الواحد صورة الذي تعتبالتجارية  ماهي الشركةالذي يثار هنا،  تساءلوال 
ا: شركة الشخص الواحد صورة من الشركة ذات المسؤولية المحدودة  ثاني
على التساؤل السابق حين نصت على  جديد( من قانون الشركات التجارية ال20المادة ) لقد أجابت
 :أنه
  يزيدوال. الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي ال يقل عدد الشركاء فيها عن اثنين 0" 
 ( خمسين شريكاً، وال يسأل كل منهم إال بقدر حصته في رأس المال.21على )
أو اعتباري تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة وال  مواطن طبيعي. يجوز لشخص واحد 2
يسأل مالك رأس مال الشركة عن التزاماتها إال بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها، وتسري 




ماراتي قد اعتبر شركة الشخص اإلالمشرع أن  سالفة الذكريتضح من نص المادة  وعليه
صراحةً ( 2الفقرة )مانصت عليه ، وهو ولية المحدودةؤالشركة ذات المس صورمن  صورةالواحد 
 ،ولية محدودة صراحةؤك شركة ذات مسعندما أجازت لشخص واحد طبيعي او اعتباري تأسيس وتمل
 شريعي والتنظيميطار التاإل ذات الشخص الواحد فيشركة وضع المشرع اإلمارتي  على أنعالوة 
  ولية المحدودة.ؤللشركة ذات المس
ماراتي قد ساير القوانين المقارنة التي سبقته في تنظيم شركة المشرع اإل وبذلك يكون
ذات المسؤولية والتي تعتبر شركة الشخص الواحد صورة من صور الشركة  ،الشخص الواحد
ي نجليزمحدودة بشريك واحد، والقانون اإل ات الفرنسية اعتبرها شركةقانون الشركف المحدودة،
 1مريكي فاعتبرها شركة مغلقة فردية.أما القانون األ اصة محدودة فردية،اعتبرها شركة خ
شركة الشخص الواحد هي "إن  :ريدريك زيناتي، عندما قالوهو ما أكده الفقيه الفرنسي ف
المسؤولية المحدودة ويشكل معها جسداً واحداً فما هي إال شركة مولود خرج من رحم الشركة ذات 
 .2ذات مسؤولية محدودة بدون مشاركة أو بمعنى أصح بشريك واحد"
ات ذ ونية المنظمة لشركة الشخص الواحدوفي ضوء النصوص القان ،ستخلص مما سبقي 
 ،الشركات التجارية، أن شركة الشخص الواحد ليست شكال جديدا من أشكال المسؤولية المحدودة
نظم حكام التي تيتفقان في القوانين واألانما هي صورة من صور الشركة ذات المسئولية المحدودة، 
وجود شريك واحد،  شركة الشخص الواحد وهيالفردية لطبيعة الكالً منهما، وبما اليتعارض مع 
تحكم  صة التيوالقواعد الخافتخضع للقواعد العامة لقانون المعامالت المدنية والشركات التجارية، 
 ولية المحدودة.ؤالشركة ذات المس
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 المشابهة قانونيةال وغيرها من األنظمةشركة الشخص الواحد بين تمييز ال: الفرع الثالث
عد لواحد ولكن بشركة الشخص امع ولى القانونية قد تتشابه للوهلة األ نظمةهناك بعض األ
هم هذه أكة الشخص الواحد، ومن وبين شر هاالفروق الجوهرية بينتضح لنا ت نظمةالتمعن في هذه األ
 : نظمةاأل
 شركة الشخص الواحد والمؤسسة الفردية في القانون اإلماراتي  أولا:
بشأن إصدار التراخيص في إمارة أبو  0992لسنة  (2)( من قانون رقم 02عرفت المادة )
فقط ويصدر ترخيصها لمواطني دولة ظبي المؤسسة بأنها "ملكية فردية لشخص طبيعي واحد 
( من ذات القانون 00وردت المادة )أ، ولشروط التي يقررها القانون"اإلمارات العربية المتحدة وفقاً ل
يجيز الترخيص لغير مواطني الدولة، بالرخص المهنية والحرفية البسيطة التي تقررها  استثناءا
دمات من مواطني السلطة المختصة وذلك بشروط أهمها أن يكون لهذا النوع من الرخص وكيل خ
 .يظبأبومارة إالدولة مقيما في 
بأنه  2102 سنةل (2)( من قانون الشركات التجارية المعدل رقم 20كما نصت المادة )
طبيعي أو اعتباري تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة وال "يجوز لشخص واحد مواطن 
 يسأل مالك رأس مال الشركة عن التزاماتها إال بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها، ....".
وعليه فإن وجه الشبه بين المؤسسة الفردية وشركة الشخص الواحد يكمن في أن كالهما 
ة يمتلكها شخص واحد وبالتالي يعد استثناءا على مبدأ تعدد الشركاء، اما وجه االختالف يكمن شرك
في أن المؤسسة الفردية ال تتمتع بالشخصية المعنوية والتنفصل عن مؤسسها الذي يكون مسئوال 
عن التزاماتها مسئولية شخصية في جميع أمواله، بينما شركة الشخص الواحد تتمتع بالشخصية 
معنوية ومسئولية الشريك فيها محدودة عن التزامات الشركة في حدود رأس المال وبالتالي يكون ال




إضافة الى أن حق تملك المؤسسة الفردية مقصور فقط على الشخص الطبيعي، بينما يجوز 
 واحد. الشخص الللشخص المعنوي والطبيعي على حد السواء تملك شركة 
ا:  ( في القانون النجليزيTrustشركة الشخص الواحد ونظام ) ثاني
القانون االنجليزي ( في Trustقد يختلط أيضا مفهوم شركة الشخص الواحد مع نظام الـ )
هناك  هله في النظام الالتيني، إال أن لال مثيالذي و، بشكل عامالنظام االنجلوسكسوني بشكل خاص و
بعض الدراسات الجديدة ذهبت إلى أن القانون اإلنجليزي قد تأثر في فترة تكوينه في القرن الثاني 
( قد نقل من Trust)الـ عشر ببعض قواعد الفقه اإلسالمي، بل برهنت هذه الدراسات إلى أن نظام 
ا لغرض ( كالهما قام على أساس رصد ملكية شيء مTrustنظام الوقف اإلسالمي. فالوقف و )
خيري عام أو لفائدة أشخاص معينة، بحيث تصبح الملكية غير قابلة للتصرف فيها وال يجوز الرجوع 
 1على اإلطالق. (Trust)في الوقف والـ 
( مع شركة الشخص الواحد في وجود ذمة مالية مستقلة لكل منهما Trust) الـ ويتشابه نظام
( ال يتمتع بشخصية Trust) الـ في أن نظام مما يستتبع محدودية مسؤولية صاحبهما، ويختلفان
 معنوية مستقلة، سوى كونه ذمة تخصيص، بينما تتمتع شركة الشخص الواحد بالشخصية المعنوية.
ا: شركة في القوانين  (Sole Corporation) الشركة الفردية الشخص الواحد ونظام ثالث
 النجلوسكسونية
 Sole)شركة الفردية نظام الـكذلك قد يختلط مفهوم شركة الشخص الواحد ب
Corporation)  في النظام االنجلوسكسوني، حيث يقتصر هذا النظام على اشخاص القانون العام
كاإلدارة العامة للبريد والملك والدوقية، إذ يجوز أن تكون لهم ذمة مالية مرتبطة بوظائفهم ومستقلة 
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 ماراتيلغايات التي يهدف لها القانون اإلوهو نظام يهدف الى تحقيق ذات ا 1،عن ذمتهم المالية العامة
 شخاص القانون العام.عتراف بالشخصية القانونية ألإلوالقوانين الالتينية من خالل ا
ويتشابه هذا النظام مع شركة الشخص الواحد من حيث أن كالهما يؤسسان من قبل شخص 
وتكون ذمتهما مخصصة وبالتالي مسئوليتهما محدودة، والفارق واحد وتثبت لهما الشخصية القانونية 
يقتصر على  (Sole Corporation)شركة الفردية الجوهري بينهما يكمن في كون نظام الـ
اشخاص القانون العام فقط، بينما شركة الشخص الواحد يمكن أن تؤسس من قبل شخص طبيعي أو 
 معنوي خاص.
 الواحد وطبيعتها القانونية خصائص شركة الشخص: الثاني طلبالم
الشركات بشأن  2102لسنة  (2)رقم قانون الفي  األول: خصائص شركة الشخص الواحد فرعال
 التجارية
، والمتعلقة 2102لسنة  (2)رقم  ون الشركات التجاريةبعد استقراء القواعد القانونية في قان
 ايجاز أهم خصائص هذه الشركة فيما يلي: يمكن بشركة الشخص الواحد،
 دولة اإلمارات واحد يحمل جنسيةالشخص ال شركةؤسس أولا: م
يجوز "( على أنه: 2( من قانون الشركات التجارية اإلتحادي رقم )20/2تنص المادة )
 ، مما سبقطبيعي أو اعتباري تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة..."لشخص واحد مواطن 
شركة الشخص الواحد لمواطني الدولة دون  وتملك أن المشرع االماراتي قد قصر تأسيسيتضح 
ل العليا للدولة، والذي يحل مح االقتصادية والسياساتغيرهم، وذلك العتبارات تتعلق بالمصالح 
 شرط نسبة مساهمة المواطنين في الشركة ذات المسئولية المحدودة.
                                                 




تؤثر على فاعلية شركة ن كانت هذه الخاصية تخدم المصالح العليا للدولة، إال أنها قد إو
سئولية المحدودة، والتي اهرة الصورية في الشركات ذات المالشخص الواحد في القضاء على ظ
انتشرت في الدولة خالل العقدين األخيرين، وأسفرت عن ظهور مايعرف بالشريك النائم، حيث وقف 
لة الواضحة للعيان دون أدنى قدرة على مكافحتها أو ضتر التجاري عاجزاً أمام هذه المعتسقانون ال
 الحد منها.
 قد يكون شخص طبيعي أو معنويالواحد مؤسس شركة الشخص : ثانيا  
على السواء تأسيس وتملك شركة  للشخص الطبيعي والمعنويماراتي أجاز القانون اإل
طبيعي أو رر بأنه "يجوز لشخص واحد مواطن ( عندما ق20/2من خالل المادة ) ،الشخص الواحد
عبارة شخص واحد طبيعي  وقد جاءت اعتباري تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة ...."
وإذا أخذنا  ،شخاص المعنوية الخاصة والعامةاألأو معنوي مطلقة، مما يعني سريان حكم المادة على 
للشخص المعنوي الدخول في  يسمح الفي شركات االشخاص  ماراتيمشرع اإلالبعين االعتبار أن 
فإن اعطاء الحق لألشخاص الطبيعية والمعنوية على السواء، تأسيس هذا النوع من الشركات، وعليه 
 .شركة الشخص الواحد يقرب هذه الشركة من شركات األموال
ا   محدودةشركة الشخص الواحد  ؤسسمولية ؤمس: ثالث
ولية مالكها عن ؤهو أن مسو شركة الشخص الواحد،هم خصائص أهذه الخاصية من تعد 
حيث نصت المادة  التزامات الشركة مقتصرة على رأس المال الوارد في النظام األساسي للشركة،
وال يسأل مالك رأس مال الشركة عن التزاماتها إال بمقدار رأس المال الوارد  ...." أن:( على 20/2)
هذه الخاصية تتعارض مع مبدأ وحدة الذمة المالية والتي يأخذ بها القانون ، كما أن بعقد تأسيسها،..."
االماراتي والقوانين الالتينية بشكل عام، والتي تعني أن للشخص الواحد ذمة مالية واحدة ال تتجزأ، 




ً ماراتي مازال يخلط بين مفهجدير بالذكر ان المشرع اإل  وم الشركة والعقد ويتضح ذلك جليا
، حيث ان مفهوم العقد يستوجب وجود طرفين هالمادة المذكورة عالي عندما استخدم كلمة عقد في نص
ادة المنفردة وليس العقد، وعليه على االقل، وشركة الشخص الواحد هي عمل قانوني مصدره االر
، ن خالل استبدال كلمة عقد بكلمة نظامم (20/2على المشرع تعديل نص المادة )األطروحة قترح ت
لتقرأ كما يلي: "وال يسأل مالك رأس مال الشركة عن التزاماتها إال بمقدار رأس المال الوارد بنظامها 
 األساسي".
ا   صفة التاجر يكتسب شركة الشخص الواحد ل ؤسسم: رابع
، والتي تعد محدودةمن الشركة ذات المسئولية ال شركة الشخص الواحد باعتبارها صورة
ى الشركاء إلن هذا الوصف اليمتد أجارية بصرف النظر عن غرضها، إال أحد أشكال الشركات الت
ي وان كانت العقود الت 1،بحكم القانون اليكتسب الشركاء صفة التاجر اي اليعتبرون تجاراً وفيها، 
نوي مع شركة كشخصصل ان الصفة التجارية تلحق بالن األتربطهم بالشركة عقود تجارية، أل
ن مسئوليتهم مسؤولية محدودة، وبالتالي التندمج شخصية المالك الوحيد مستقل عن الشركاء، وذلك أل
كتساب المالك الوحيد مر الذي يؤدي الى عدم الشخص الواحد في شخصية الشركة، األفي شركة ا
ذات ص الواحد ب شركة الشخمر الذي يقرلى عدم احترافه التجارة، األإضافة إصفة التاجر 
 موال.من شركات األالمسؤولية المحدودة 
حال كما هو البينما نجد في شركات االشخاص ان الشركاء جميعهم يكتسبون صفة التاجر 
في شركات التضامن، والشركاء المتضامنين دون الموصيين في شركات التوصية البسيطة بحكم 
 القانون. 
                                                 
( على أنه 62قصر المشرع اإلماراتي اكتساب صفة التاجر على الشريك المتضامن في شركات األشخاص فقط، فنص في المادة ) - 1
زاوالً لألعمال التجارية بنفسه بإسم الشركة، ويترتب على إشهار إفالس شركة "يكتسب الشريك المتضامن صفة التاجر، ويعتبر م
( على أنه " شركة التوصية البسيطة هي الشركة التي 30التضامن إشهار إفالس جميع الشركاء بقوة القانون"، كما نص في المادة )
ً وبالتضامن عن التزا مات الشركة ويكتسبون صفة التاجر، ومن شريك تتكون من شريك متضامن أو أكثر يكونون مسؤولين شخصيا




الواحد صفة التاجر، عدم التزامه ويترتب على عدم اكتساب مؤسس شركة الشخص 
ك فإن ذلتوقف عن سداد ديون الشركة  وإذا، مثل مسك الدفاتر التجارية ونحوه بواجبات التاجر
 افالسه. ارشهااليستتبع 
 سم مالكهابإالشخص الواحد شركة اسم  اقتران وجوب: ا خامس
كة ذات المسؤولية . يكون للشر0" :( من قانون الشركات التجارية على أن22نصت المادة )
المحدودة اسم يشتق من غرضها، أو من اسم واحد أو أكثر من الشركاء، على أن ينتهي االسم بعبارة 
بعبارة )ذ.م.م(، وفي حال شركة الشخص الواحد يجب واختصاراً "شركة ذات مسؤولية محدودة"، 
 ات مسؤولية محدودة".ن تتبعه عبارة شركة الشخص الواحد ذأيقترن اسم الشركة باسم مالكها و أن
هو بإسم مالكها، وشركة الشخص الواحد  يشترط أن يقترن اسميتضح مما سبق أن القانون 
خالفاً للشركة ذات المسؤولية المحدودة، حيث يجوز أن يشتق اسم الشركة من غرضها أو من اسم 
ل الواحد، بشخص في حالة شركة ال وجوبيمر جوازي بالنسبة لها، ولكنه ، فاألفقط أحد الشركاء
زاء في حالة مخالفة نص ضاف المشرع في الفقرة الثانية من نفس المادة جأكثر من ذلك حيث أ
( من هذه المادة، كانوا 0حكم البند ) –أو المديرون  –إذا خالف المدير .2" :فقرر بأنه ولىالفقرة األ
ن التعويضات إن كان لها ع مسؤولين في أموالهم الخاصة وبالتضامن عن التزامات الشركة، فضالً 
( من ذات القانون، 20وفقا لنص المادة )وهو ما يتفق مع الحكم الخاص بشركة التضامن  ،مقتضى"
 مما يقرب شركة الشخص الواحد من شركات األشخاص.
الشخص اإلعتباري أو انقضاء الشخص الطبيعي شركة الشخص الواحد بوفاة  تنحل: ا سادس
 المؤسس لها
لى االسباب إنقضاء شركة الشخص الواحد إضافة ( بسبب خاص ال299)جاءت المادة 
. تنحل شركة الشخص الواحد بوفاة الشخص الطبيعي أو بانقضاء 0" أن نقضاء فنصت علىالعامة لإل




استمرارها مع توفيق وضعها وفقا ألحكام هذا القانون ويجب الشخص الواحد إذا رغب الورثة في 
عليهم اختيار من يتولى إدارة الشركة نيابة عنهم، وذلك خالل ستة أشهر على األكثر من تاريخ 
 الوفاة".
، ركةلشلؤسس محكمين، أولهما يتعلق بوفاة الشخص الطبيعي الالمادة السابقة  تضمنت
، ما لم يقرر الورثة فاة مالكهادة عامة، تنحل بمجرد وأن شركة الشخص الواحد كقاع فقررت
حكام الميراث في الشريعة االسالمية استمراريتها، آلت إليهم ملكية الشركة وفقاً أل الشرعيين الذين
 لينوب ،من غير الورثةاختيار شخص أو  ،من الورثة منهم أيويجب عليهم في هذه الحالة اختيار 
 .شؤونها وتولي عنهم في إدارة الشركة
ت أن رفقر ،الشركة االعتباري بمؤسسفيتعلق  (299)الذي أقرته المادة أما الحكم الثاني 
 بقوة القانون وليس هناك اي لهاقضاء الشخص اإلعتباري المؤسس ناشركة الشخص الواحد تنحل ب
ق هذا ، ويتفلشخص الواحدالمؤسس لشركة ا الطبيعي شخصوفاة ال حال فيهو الحكم استثناء كما 
نقضاء شركات االشخاص سباب الخاصة إلالنقضاء شركة الشخص الواحد مع األالسبب الخاص 
 (، مما يقرب شركة الشخص الواحد لشركات االشخاص.294/0التي قررها القانون في نص المادة )
 : الطبيعة القانونية لشركة الشخص الواحدالفرع الثاني
راتي اعتبر شركة الشخص الواحد صورة من الشركة ماتوصلنا فيما سبق أن المشرع اإل
مر الذي يستوجب البحث في الطبيعة القانونية للشركة ذات المسئولية األ ذات المسئولية المحدودة،
 الخوض في الطبيعة القانونية لشركة الشخص الواحد. عندالمحدودة، 
 : الطبيعة القانونية للشركة ذات المسؤولية المحدودةأولا 
نهم من ، فمة للشركة ذات المسئولية المحدودةالفقه القانوني في الطبيعة القانونياختلف 




أموال، لعدة اعتبارات أيضاً، بينما يذهب اتجاه ثالث إلى أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة 
 تلطة تجمع بين خصائص شركات األموال وشركات األشخاص.مخ
 شركة أشخاص ذات المسؤولية المحدودة الشركةأ( 
 1شركة أشخاص، هيلشركة ذات المسئولية المحدودة، اأن أنصار هذا اإلتجاه إلى جه يت
محدودية عدد الشركاء فيها،  لهذه الشركة المتمثل فيالطابع الشخصي لعدة اعتبارات أهمها، وذلك 
واز وعدم ج ،رق التجاريةالى حصص غير قابلة للتداول بالط الشركة رأس مال تقسيم علىعالوة 
رأس سم ق عندما، القانون اإلماراتي اإلتجاه الذي تبناه، وهو هارأس ماللتجميع  كتتاب العاماللجوء لإل
وأخضعها من حيث التأسيس ألحكام  هم،ولية المحدودة إلى حصص وليس أسالشركة ذات المسؤ مال
 ،( من قانون الشركات التجارية اإلتحادي الجديد23لإلحالة الواردة في المادة ) امن وفقاً شركة التض
 وهو اتجاه القوانين الالتينية والجرمانية وعلى رأسهم القانون الفرنسي والقانون المصري.
 الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة أموالب( 
عدة وذلك ل 2،المسئولية المحدودة شركة أموال أن الشركة ذات يذهب جانب فقهي إلى
أو  الشركاء أو افالسهاعتبارات أهمها محدودية مسئولية الشركاء فيها، وعدم تأثر الشركة بوفاة أحد 
دارة واقتراب اإل ،الشركة إلى أسهم رأس مال، إضافة إلى تقسيم أو اعساره أو الحجر عليه فقد أهليته
سكسونية وفي مقدمتها القانون اإلنجليزي وقوانين وهو اتجاه القوانين األنجلو من شركات المساهمة،
 كالقانون األردني. يشركات العربية ذات األصل األنجلوسكسونال
 
 
                                                 
ً للقانون االتحادي رقم ) - 1 لدولة  1966لسنة ( 12، المعدل بمقتضى القانون االتحادي رقم )1966( لسنة 6الشركات التجارية وفقا
 .1992 أ.ع.م،، مطبعة أكاديمية شرطة دبي، 1له د.فايز نعيم رضوان ط المغفور – المتحدةاالمارات العربية 




 الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة مختلطةج( 
في  أي 1،ودة شركة مختلطةبينما يتجه غالب الفقه إلى أن الشركة ذات المسؤولية المحد
 تقربها من شركاتبجملة صفات مركز وسط بين شركات األشخاص وشركات األموال، فهي تمتاز 
إضافة إلى أن فيها صفة التاجر  يكوعدم اكتساب الشرمحدودية مسؤولية الشركاء أهمها األموال 
اقتران اسم الشركة  امكانيةأهمها أخرى أيضاً بجملة صفات  ، كما تمتازاسمها يشتق من غرضها
وعدم قابلية الحصص للتداول بالطرق ومحدودية عدد الشركاء فيها،  ،أحد الشركاء أو أكثرباسم 
 مما يقربها من شركات األشخاص.التجارية، 
ا   ذات المسؤولية المحدودةشركة الشخص الواحد الطبيعة القانونية ل: ثاني
تختلف في مجملها عن ة المحدودة، ذات المسؤوليوبما أن خصائص شركة الشخص الواحد 
تران اق كوجوب ،إلتحاديا وفقاً للمشرعمتعددة الشركاء ص الشركة ذات المسئولية المحدودة خصائ
 ،ولم يسمح المشرع بأن تسمى الشركة بحسب الغرض منها أو المؤسساسم الشركة باسم المالك 
نها ، عالوة على كوه أو اشهار افالسهتاهليقد أو ف و انقضاءهأر الشركة بوفاة مالكها ؤثتإضافةً إلى 
إضافة إلى خضوعها هي لشركة ذات المسئولية المحدودة، استثناء من مبدأ تعدد الشركاء في ا
( من قانون الشركات 23واألخيرة من حيث التأسيس لشركة التضامن وفقاً لإلحالة الواردة في المادة )
المسؤولية ذات ان شركة الشخص الواحد  روحةوعليه ترجح األطالتجارية اإلتحادي الجديد، 
 .ذات طبيعة خاصةأشخاص هي شركة محدودة ال
 
 
                                                 
 طبعةت ال كات التجاريةالشر –الجزء الثاني  –قانون المعامالت التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة  –د. مصطفى البنداري  - 1
 .622ص  – أكاديمية شرطة دبي 0222األولى 
 –جامعة القاهرة كلية الحقوق  –الطبعة السادسة  0216 –القاهرة  –دار النهضة العربية  –الشركات التجارية  –و د. سميحة القليوبي 




 المحدودة ذات المسؤولية تأسيس شركة الشخص الواحد: المبحث الثاني
 منهمفاختلفت القوانين المقارنة في تنظيم شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، 
نظم شركة الشخص الواحد مع اإلحالة إلى القواعد العامة إصدار تشريعات خاصة تمن ذهب إلى 
ومنهم من ذهب إلى  1،والمشرع اإلنجليزيوهو اتجاه المشرع الفرنسي  ،فيما لم يرد بشأنه نص
اخضاعها للقواعد القانونية التي تنظم الشركة ذات المسؤولية المحدودة مع النص على بعض القواعد 
ً و 2،اتجاه المشرع األلماني والمشرع األمريكيوهو الخاص بشركة الشخص الواحد،   هو أيضا
م اإلتحادي الجديد رقالتجارية المشرع اإلتحادي اإلماراتي في قانون الشركات  تبناهاإلتجاه الذي 
عندما نظم شركة الشخص الواحد في معرض تنظيمه للشركة ذات المسؤولية ،  2102لسنة  (2)
مع مرعاة  لشركة ذات المسؤولية المحدودةا حكامأل ااخضاعهمع النص صراحةً على  المحدودة
 المتمثلة في تخلف ركن تعدد الشركاء واختفاء فكرة العقد. لهذه الشركةالطبيعة الخاصة 
في ظل القوانين المنظمة لها  دةمحدوال المسؤوليةذات يمكن تأسيس شركة الشخص الواحد 
 مصدره اإلرادة المنفردة للشخص الطبيعي أو المعنويوالذي يكون التأسيس المباشرة  يقتين: أوالً بطر
حقق في ، والذي يتثانياً التأسيس غير المباشر في تأسيس شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية،
أو إحدى الشركات التجارية  ذات المسؤولية المحدودة بشكل خاصحالة اجتماع حصص الشركة 
طريق اتحاد الذمة أو انسحاب الشركاء وبقاء شريك  ، إما عنلقائمة بشكل عام في يد شريك واحدا
 وحيد.
                                                 
الخاص بمشروع شركة الشخص الواحد ذات  1966موز لسنة ( الصادر في ت66/391نظم المشرع الفرنسي بموجب القانون رقم ) - 1
فيما لم يرد بشأنه نص.كذلك نظم المشرع اإلنجليزي الشركة  1933تموز لسنة  06المسؤولية المحدودة، وأحال إلى قواعد قانون 
إلى القواعد المنظمة ، واحال في تنظيمها 1990( لسنة 1399/90المساهمة الخصوصية الفردية من خالل المرسوم التشريعي رقم )
 للشركة المساهمة الخصوصية التي وردت في تشريعات الشريكات اإلنجليزية.




وألجل اإلحاطة بطرق تأسيس شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، يقسم هذا 
المبحث إلى مطلبين، حيث يبحث المطلب األول التأسيس المباشر لشركة الشخص الواحد محدودة 
 .ير المباشر للشركةالمسؤولية، أما المطلب الثاني فيبحث التأسيس غ
 محدودةذات المسؤولية الالشخص الواحد  األول: التأسيس المباشر لشركة مطلبال
كما أوضحنا سابقاً أن المشرع التجاري اإلماراتي قد أخضع شركة الشخص الواحد ألحكام 
ص وفقاً لنالمشرع التجاري  إال أنالشركة ذات المسؤولية المحدودة بما ال يتعارض مع طبيعتها، 
 تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة أحالقد ( من قانون الشركات التجارية الجديد 23المادة )
 ،( والمتعلقتين بتأسيس شركة التضامنمن الباب الثاني )شركات األشخاص( 23و 22إلى المادتين )
( 23الشركة، أما المادة )ا عقد تأسيس البيانات التي يجب أن يشتمل عليه ( على22فنصت المادة )
 .فنصت على إجراءات تأسيس وتسجيل الشركة
عية تخضع لألركان الموضومن حيث التأسيس ونستنتج مما سبق بأن شركة الشخص الواحد 
والشكلية للشركات بشكل عام، وشركة التضامن بشكل خاص تأسيساً على اإلحالة التي جاءت في 
 (.23نص المادة )
 لتأسيس شركة الشخص الواحد ن الموضوعية الخاصة: األركاالفرع األول
وهي الرضا عموماً إلى جانب األركان الموضوعية العامة التي يجب توافرها في الشركة 
هناك أيضاً أركان موضوعية خاصة يتميز بها عقد الشركة التجارية عن غيره ، 1والمحل والسبب
يم حصته من رأس المال، ونية دك بتقمن العقود، والتي تشمل تعدد الشركاء و مساهمة كل شري
 ا على شركة الشخصهالمشاركة واإلشتراك في الربح والخسارة، إال أن هذه الشروط ال يمكن تطبيق
                                                 
ذاتها بصرف النظر عن نوع العقد، سواء كان عقد شركة أو عقد  نالحظ أن األركان الموضوعية العامة للشركة، هي أركان العقد - 1





 شركات التجارية، بينما شركة الشخص الواحدق تلك الشروط من الفكرة العقدية في الالواحد، إلنبثا
ستدعي استبعاد تلك األركان واستبدالها بأركان تنبثق من اإلرادة المنفردة للمؤسس، األمر الذي ي
 .لهذه الشركةتتوافق مع الطبيعة الخاصة 
 مؤسس شركة الشخص الواحد أولا:
لشخص الواحد على سابقاً أن المشرع اإلماراتي لم يقصر حق تأسيس شركة ا أوضحناكما 
أيضاً هذا الحق صراحةً، وهو بهذا النهج يكون  نما أعطى الشخص اإلعتباريالشخص الطبيعي، إ
القانون و قد ساير القوانين المقارنة التي سبقته في تنظيم شركة الشخص الواحد، مثل القانون األلماني
حق الشخص على في تشريعاتها صراحة لم تنص إال أن تلك القوانين  1األمريكي واإلنجليزي،
انما كان هذا ، كما هو الوضع في القانون اإلماراتي اإلعتباري في تأسيس شركة الشخص الواحد
ً من خالل عدم ت  ر علىنصوص تحظ على القوانين المقارنة ن تشريعاتيضماإلعتراف ضمنيا
 .الشخص اإلعتباري تأسيس وتملك هذا النوع من الشركات 
كة الك شرتموالسؤال الذي يثار في هذا المقام، من هو الشخص اإلعتباري الذي يجوز له تأسيس وا
 الشخص الواحد؟
شخاص األ 0921لسنة  (2)( من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم 93المادة ) عددت
كل مجموعة من وعرفت الشخص المعنوي أو اإلعتباري على أنه " 2،على سبيل المثال اإلعتباريين
ن هذه ، ويستنتج م"األشخاص أو من األموال تثبت لها الشخصية اإلعتبارية بمقتضى نص القانون
ألشخاص المعنوية ل شركة الشخص الواحدوتملك أعطى حق تأسيس قد المشرع اإلماراتي المادة أن 
 ، واألشخاص المعنوية العامةالجمعيات والمؤسسات الخاصةوالمدنية والتجارية  الخاصة كالشركات
                                                 
 .222 –مصدر سابق  –حيوا الحيدري  - 1
 1916( لسنة 1والمعدل بالقانون اإلتحادي رقم ) 1966( لسنة 6المعامالت المدنية اإلتحادي رقم )( من قانون 90نصت المادة ) - 2
القانون. " األشخاص اإلعتباريون هم: )أ( الدولة واإلمارات والبلديات وغيرها من الوحدات اإلدارية بالشروط التي يحددها على أن 
المية )ج( الهيئات اإلساإلعتبارية. )ب( اإلدارات والمصالح والهيئات العامة والمنشآت والمؤسسات العامة التي يمنحها القانون الشخصية 
)د( االوقاف. )هـ(الشركة المدنية والتجارية إال ما استثني منها بنص خاص. )و(الجمعيات اإلعتبارية. التي تعترف لها الدولة بالشخصية 





دارية والهيئات العامة والبلديات وغيرها من الوحدات اإل كالحكومة اإلتحادية والحكومات المحلية
مية ، لعمو، على حد سواءوالمنشآت والمؤسسات العامة التي يمنحها القانون الشخصية اإلعتبارية
لعدم وجود قيد يقصر هذا الحق على أشخاص معنوية محددة، طالما توافرت في الشخص النص و
 .وط التي حددها القانون في المؤسسالمعنوي اإلعتبارات والشر
أعطى لألشخاص المعنوية العامة حق أن بالذكر أن المشرع اإلماراتي قد سبق ووجدير 
( من قانون الشركات 21تأسيس شركة الشخص الواحد من خالل اإلستثناء الذي أورده في المادة )
، حيث يقضي هذا اإلستثناء للحكومة اإلتحادية أو للحكومات 0922لسنة  (2)التجارية اإلتحادي رقم 
 .ق في تأسيس شركة مساهمة عامة بمفردهاالمحلية الح
فإن المشرع اإلماراتي قد أعطى حق تأسيس وامتالك شركة الشخص إضافة إلى ماسبق، 
كونها من شركات األموال أو عن الواحد للشركات عموماً، تجارية كانت أو مدنية، بصرف النظر 
لواحد تأسيس أو امتالك االشخاص، وهنا يثار التساؤل حول إذا ما كان يجوز لشركة الشخص ا
 شركة شخص واحد أخرى؟ وما هو عدد شركات الشخص الواحد التي يجوز للشخص امتالكها؟
ا:  شركة الشخص الواحد نشاططبيعة  ثاني
طبيعة نشاط الشركة ذات المسؤولية المحدودة موقفها من التشريعات المقارنة في  تباينت
( من قانون 0بموجب المادة ) لمانيلمشرع األ، فقد تبنى اقينيفروشركة الشخص الواحد إلى 
( من قانون الشركات 3، والمشرع اإلنجليزي بموجب المادة ) 0921الشركات األلماني لسنة 
حرية الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد في مبدأ ، 0922اإلنجليزي لسنة 
بينما ذهب مع النظام العام دون أي قيد، طالما أنها التتعارض  قتصاديةممارسة جميع األنشطة اإل




وغالبية  1المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، وهو االتجاه الذي تبناه المشرع الفرنسي
 القوانين العربية.
 المادةمن خالل الحظر الوارد في ، اتجاه المشرع الفرنسيالمشرع اإلمارتي  بنىتولقد 
"ال يجوز لغير شركات  على أنه: 2102لسنة  (2)( من قانون الشركات التجارية الجديد رقم 00/2)
المساهمة العامة مزاولة أعمال المصارف وأعمال التأمين، كما اليجوز لغير الشركات المساهمة 
"كل نشاط تجاري  :أنهنشاط الشركة على  كما عرف ذات القانون، استثمار األموال لحساب الغير"
 .ك من أوجه النشاط اإلقتصادي"أو مالي أو صناعي أو زراعي أو عقاري، أو غير ذل
المشرع اإلمارتي وان تبنى اتجاه المشرع الفرنسي، إال أنه يختلف أن  سبق مماستنتج وي
اء نالتجارية باستثجميع الشركات حظر عام ل( هو 2/00عنه في أن الحظر الذي جاءت به المادة )
شركات المساهمة، وليس حظر خاص بالشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد 
 كما هو الحال في القانون الفرنسي.
 ممارسة أييجوز لها التي كباقي الشركات التجارية شركة الشخص الواحد تكون وعليه 
مالي،  ،تجاريهذا النشاط شاط اإلقتصادي سواءاً كان الن نطاقخل في ديطالما  اقتصادينشاط 
أعمال التأمين  ويستثنى من ذلكمع النظام العام،  يتعارضال  مادامصناعي، زراعي، أو عقاري 
شركات لالمشرع اإلماراتي خصها ر، وهي أعمال والمصارف واستثمار األموال لحساب الغي
 .كانت أم مدنية اريةتجن غيرها من الشركات المساهمة فقط دو
 
                                                 
من  692حيث يحظر على الشركة المحدودة في القانون الفرنسي، مباشرة النشاطات المتعلقة بالتأمين واإلستثمار واإلدخار )المادة  - 1
من القانون  16(، ومهنة الصرافة )المادة 1962من قانون تموز لسنة  3(، وممارسة عمليات البنوك )المادة 1933سنة )قانون تموز ل
(، وعمليات الوساطة والسمسرة في البورصة، واإلستثمار في مجاالت الترفيه 1916تموز  11التجاري الفرنسي المعدل بقانون 
هامش رقم  –مرجع سابق  –(. راجع هيوا الحيدري 12/12/1966من المرسوم الصادر في  9/2كاإلستثمار في مجال السينما )المادة 




ا:  جنسية مؤسس شركة الشخص الواحد ثالث
 شركة الشخص الواحد علىوتملك قد قصر تأسيس اإلتحادي كما أوضحنا سابقاً أن المشرع 
اصر العنواستبعد  ،أي التي تحمل جنسية دولة اإلمارات ،المعنوية الوطنيةالطبيعية واألشخاص 
الشركات إلعتبارات خاصة، وهو ما يتماشى مع شرط نسبة كانت من األفراد أو  األجنبية سواءاً 
( من قانون الشركات التجارية اإلماراتي في فقرتها 01التي جاءت به المادة ) وطنيةالمساهمة ال
يجب أن يكون في كل شركة تؤسس في الدولة شريك أو أكثر من " :أنحيث نصت على  ،األولى
 .ته عن واحد وخمسين بالمائة من رأس مال الشركة"المواطنين ال تقل حص
شخص اعتباري يحمل جنسية دولة اإلمارات أن والسؤال الذي يثار في هذا المقام، هل يجوز ألي 
 ؟ؤسس شركة الشخص الواحدي
( 3في فقرتها رقم ) 2102لسنة  (2)( من قانون الشركات التجارية رقم 9المادة ) تنص
"كل شركة تؤسس في الدولة تحمل جنسيتها، ولكن ال يستتبع ذلك بالضرورة تمتع الشركة  :على أنه
ماراتي المشرع اإل تبناهالمعيار الذي يستنتج مما سبق بأن بالحقوق المقصورة على المواطنين"، و
جميع الشركات التي وعليه فإن  1،الشركة أسيس، هو معيار موطن تدولةجنسية ال كتساب الشركةإل
ً  وهو موقف المشرع األردني سس في دولة اإلمارات تتمتع بجنسية الدولةتؤ وبالتالي يجوز  2،أيضا
الشركة أو  رأس مالجنسية واحد، بصرف النظر عن الشخص اللها أن تؤسس أو تمتلك شركة 
ً لمبدأ انفصال جنسية الشركة عن الشركاء،  تضمنها على شركاء ال يحملون جنسية الدولة، وفقا
                                                 
"بعد الحرب العالمية الثانية لجئت العديد من الدول إلى ايجاد معيار آخر إلى جانب المعيار االول وهو معيار الرقابة، لما للمعيار  - 1
فان كثير من الشركات التي تتمتع بجنسية الدولة وفقا لمعيار موطن التأسيس أغلب  األول العديد من اآلثار الضارة أثناء الحروب،
الشركاء فيها أجانب، وتدار من قبل أألجانب أيضاً ولكنها تستفيد من المزايا واالعفاءات التي تستفيد منها الشركات الوطنية المملوكة 
ذهبت تلك الدول إلى عدم منح الشركات التي يسيطر عليها األجانب الحقوق بالكامل من مواطني الدولة، أثناء األزمات والحروب، ولهذا 
والمزايا التي تعطى للشركات الوطنية على الرغم من تمتع تلك الشركات بجنسية الدولة، وهذا ما ذهب اليه القضاء الفرنسي أيضاً" أنظر 
 .33ص  – 0213عمان األردن  –الثقافة للتوزيع والنشر  دار –الشركات التجارية األحكام العامة والخاصة  –د. فوزي محمد سامي 




 ً على تمتع الشركة بالشخصية المعنوية وما يستتبعه من انفصال كامل وتام للشركة عن  تأسيسا
  الشركاء المؤسسين لها.
يترتب عليه  أن تأسيس الشركة في الدولة وما ،حكماً هاماً مفادهإال أن ذات المادة قررت 
لتي اال يستتبع بالضرورة تمتع الشركة التي تحمل جنسية الدولة بالحقوق ، الدولةجنسية من اكتساب 
قوق التي تقتصر على المواطنين األفراد وحدهم، وال تقرر حفهناك من الالمواطنين، كافة  بها يتمتع
 هذه الحقوق للشركات لمجرد أنها أسست في الدولة.
ص الواحد ضمن الحقوق والسؤال الذي يثار هنا، هل يدخل تأسيس وتملك شركة الشخ
ً لكل مواطن طبيعي أو معنوي،  الدولة؟المقصورة على مواطني  خاصة وأن هذا الحق جاء عاما
 دون تحديد.
قد اليثار أي خالف في حال ما كان المؤسس شركة شخص واحد لشركة شخص واحد 
دولة الشركات األخرى التي تحمل جنسية  ىحداكن األمر يختلف لوكان المؤسس هو أخرى، ول
 .شركاء ال يحملون جنسية الدولةوتتضمن اإلمارات وفقاً لحكم المادة السابقة، 
أنواع من  انما يعود إلى وجودسالف الذكر  (9/3) المادةنص وجود األطروحة أن  وترى
إلى جانب الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة العامة الشركات مثل شركة التوصية 
ومن ثم فإن تأسيس مثل هذه الشركات التي يكون فيها عنصر  1أجنبي فيها، شريكتسمح بوجود 
ة بناءاً على واقعة التأسيس ال يعني أنها تتمتع بكاف أجنبي على أرض الدولة واكتسابها جنسية الدولة
ومن ضمنها تأسيس أو تملك شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية  الحقوق التي يتمتع بها المواطنون
 توطين رأس المال إلى، السيما وأن المشرع اإلماراتي يتجه المحدودة إلعتبارات اقتصادية خاصة
 في الشركات.
                                                 





 لتأسيس شركة الشخص الواحد الشكلية الشروط: الثانيالفرع 
العامة والخاصة، بل يجب توافر األركان ال يكفي إلنشاء الشركة توافر األركان الموضوعية 
ة الفرنسي واأللماني على أية قواعد خاص نلم ينص القانونيالشكلية التي يتطلبها القانون، وحيث 
ويستنتج من ذلك أن  1الشكلية الخاصة بتأسيس شركة الشخص الواحد،واإلجراءات الشروط ب تتعلق
لمحدودة تطبق على شركة الشخص الواحد الشروط الشكلية الخاصة بالشركة ذات المسؤولية ا
 بإعتبارها صورة منها.
 إنما نص القانون الفرنسي واأللماني،إال أن المشرع اإلماراتي لم يترك األمر على غرار 
أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة تسري على شركة على أن ( 20/2في المادة )صراحة 
مع طبيعتها، وكما ذكرنا سابقاً ان المشرع اإلماراتي قد أحال تأسيس  الشخص الواحد بما اليتعارض
ن، ن بتأسيس شركة التضامالخاصتي (23( و )22الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى المادتين )
وعليه يسري على الشركة ذات المسؤولية المحدودة سواءاً كانت ذات الشخص الواحد أومتعددة 
ً لإلحالة الواردة في المادة ) مايسري على شركةالشركاء  ( 23التضامن من شروط شكلية، وفقا
 المتعلقة بعقد الشركة ذات المسؤولية المحدودة واجراءات تأسيسها.
 شركة الشخص الواحدل النظام األساسيأولا: 
اللغة مكتوباً بوكل تعديل يطرأ عليه أن يكون النظام األساسي لشركة الشخص الواحد جب ي
مؤسس شركة الشخص الواحد  كما يجب على 2،ثقاً أمام الكاتب العدل وإال كان باطالً العربية ومو
بمفرده أو بواسطة وكيله إذا كان  3لشركةالنظام األساسي لأن يوقع على المحدودة المسؤولية ذات 
                                                 
 .66ص  –مصدر سابق  –د. إلياس ناصيف  - 1
 .0/0216نون الشركات التجارية رقم ( من قا16ادة )الم - 2
( من قانون المعامالت 106، حيث عرفت المادة )، حيث أن العقد ال يتصور إال بوجود طرفين على األقلمع تحفظنا على لفظ عقد - 3
بول اآلخر وتوافقهما على وجه يثبت العقد بأنه )العقد هو ارتباط اإليجاب الصادر من أحد المتعاقدين بق 1966/ 6المدنية اإلتحادي رقم 





 يجبوشخصاً طبيعياً، أو من ينوب عنه قانوناً أوكيالً بموجب توكيل خاص إذا كان شخصاً اعتبارياً، 
 1:على البيانات التاليةيكون العقد مشتمالً أن 
 اسم مؤسس شركة الشخص الواحد وجنسيته وتاريخ ميالده ومحل اقامته. -أ
ن تتبعه عبارة شركة الشخص الواحد ب أن يكون مقترناً بإسم المؤسس وأاسم الشركة ويج -ب
 ذات المسؤولية المحدودة، إضافة إلى الغرض من انشائها.
 وفروعها ان وجدت.ركز الشركة الرئيس  -ت
ً عينية يجب بيان ، رأس مال الشركة ونوعه -ث قيمة المقدرة لتلك الفإن كان هناك حصصا
 .التي تم بها تقدير الحصص العينيةكيفية الوالحصص 
 تاريخ بدء الشركة وتاريخ نهايتها. -ج
 كيفية إدارة الشركة مع بيان أسماء األشخاص الذين لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة ومدى -ح
 صالحياتهم.
 بدء السنة المالية ونهايتها. -خ
 بيان نسبة توزيع األرباح يجب استبعادن في عقد شركة الشخص الواحد أ وترى األطروحة
وزيع ، فبيان تها مع الصفة الفردية لهذه الشركةوالخسائر وشروط التنازل عن الحصص، لتعارض
القانون للشركاء اإلتفاق على توزيع أجاز وقد في حالة تعدد الشركاء،  نطبقيوالخسائر األرباح 
ضمن عدم حرمان أحد الشركاء من الربح أو اعفائه من الخسارة يبما  األرباح والخسائر فيما بينهم
 ،حيث يؤدي كل ذلك إلى بطالن عقد الشركة ،أو حصوله على فائدة ثابته عن حصته في الشركة
صته يب كل واحد منهم بنسبة حصريك كان نفإذا لم يعين عقد الشركة نسبة األرباح والخسائر لكل ش
مال، واذا اقتصر على تقرير نسبة الربح فقط، كان نصيبه في الخسارة معادالً في الربح ال في رأس
 والعكس.
                                                 




ا:   اجراءات تأسيس شركة الشخص الواحدثاني
شركة الشخص الواحد وشهرها نفس اإلجراءات القانونية التي تتبع في  بع في تسجيلتت  
(، وبإنزال أحكام هذه المادة التي نظمت 23تسجيل شركة التضامن، وفقاً لإلحالة الواردة في المادة )
المحدودة في القانون والشركة ذات المسؤولية  تأسيس شركة التضامن على وجه الخصوص،
 تأسيس شركة الشخص الواحد في اجرائين أساسيين هما: لخص اجراءاتاإلماراتي، ت
 تأسيس للسلطة المختصةتقديم طلب ال اإلجراء األول:
يجب على مؤسس شركة الشخص الواحد، أن يقدم طلب التأسيس إلى السلطة المختصة مشفوعاً 
 بالمستندات الالزمة إلجراءات القيد.
 اإلجراء الثاني: تسجيل الشركة وشهرها
دأ تب ،السلطة المختصة قرارها في طلب تأسيس الشركة خالل مدة أقصاها خمسة أيام عملتصدر 
المختصة  ب السلطةمن تاريخ تقديم الطلب أو استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة، وفي حالة طل
 .المطلوب ن المدة آنفة الذكر تبدأ منذ تاريخ اجراء التعديلاجراء تعديل، فإ
على السلطة المختصة بنظر طلب تأسيس الشركة  أوجب القانون :التأسيسفي حالة رفض طلب 
ير أمام المدكما منح المشرع مقدم الطلب حق التظلم فض الطلب أن يكون قرارها مسبباً، في حالة ر
في حالة صدور قرار بالرفض أو في حالة انتهاء المدة ، العام للسلطة المختصة أو من يقوم مقامه
ً المقررة قانون ً مدة أقصاها خالل وذلك ، في طلب التأسيس للبت ا يخ من تارتبدأ  ،خمسة عشر يوما
مسة فيه خالل خ التظلم أو لم يبت، فإذا رفض في القرار أو انتهاء مدة البت قرار الرفضب هاخطار
مام أأو فوات المدة ، جاز لمقدم الطلب الطعن على قرار الرفض عشر يوماً من تاريخ تقديم التظلم





إذا أصدرت السلطة المختصة قرارها بالموافقة على طلب التأسيس : في حالة قبول طلب التأسيس
ل خمسة الطلب، وخالالمقدم، تقوم بقيد الشركة في السجل التجاري، وتصدر الرخصة التجارية لمقدم 
أيام من تاريخ اصدار الرخصة التجارية يجب على الشركة أن تزود مسجل الشركات بنسخة عن 
الرخصة التجارية للشركة وعقد تأسيسها، ليقوم مسجل الشركات بدوره بالنشر وفقاً للضوابط التي 
 يضعها الوزير بهذا الشأن.
 المحدودة المسئولية ذاتخص الواحد مباشر لشركة الشالغير : التأسيس المطلب الثاني
ما في حالتين، إ يتحقق التأسيس غير المباشر لشركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية
ي فد شريك واحد، ويتحقق ذلك في حالة انسحاب الشركاء وبقاء شريك واحد ياجتماع الحصص في 
أحد الشركاء في الشركة محدودة  ، أو في حالة اتحاذ الذمة، عند وفاةالشركة ذات المسؤولية المحدودة
من شريكين، وكان الشريك الثاني الوريث الشرعي الوحيد أو الموصي له  نالمسؤولية التي تتكو
 الوحيد للشريك المتوفي.
القوانين المقارنة قد اجازت التأسيس غير المباشر لشركة الشخص أن بعض وجدير بالذكر 
من  القضاء مسألة خلو التشريعات استغلبعض اآلخر منها احد قبل إجازتها للتأسيس المباشر، والالو
شئة ليعترف بشركة الشخص الواحد النا ،أي نص يقضي بإنقضاء الشركة التي تصبح بشريك واحد








 كطريق غير في يد شريك واحدالشركة ذات المسؤولية المحدودة حصص اجتماع  الفرع األول:
 لتأسيس الشركة  اديع
ً التأسيس المباشر لشركة الشخص الواحد، ول ن كلم تكن التشريعات المختلفة تقبل أساسا
الناتجة عن اجتماع كل حصص  ف بوجود شركة الشخص الواحدبعضها وبتأثير من القضاء اعتر
 1ة.كالشركة في يد شريك واحد، قبل أن تأخذ القوانين الحديثة بالتأسيس المباشر لهذه الشر
ويعد اجتماع الحصص للشركة ذات المسؤولية المحدودة في يد شريك واحد، هو الطريق 
األسبق في الظهور لتأسيس هذا النوع من الشركات، وهو ما أخذ به القضاء األلماني في أواخر 
القرن التاسع عشر، على عكس بعض التشريعات التي لم تأخذ بالتأسيس غير المباشر إال بعد األخذ 
بعد صدور على نفس النهج ماراتي التشريع اإل سارو 2،شريع البلجيكيصراحةً بالتأسيس المباشر كالت
 .2102لسنة  (2)رقم قانون الشركات التجارية 
ويتحقق اجتماع الحصص بيد شريك واحد في حالتين، أما انسحاب الشركاء وبقاء شريك 
 ،إتحاد الذمةالشركاء، كما يتحقق في حالة متعددة  مسؤوليةالمحدودة واحد، كما في حالة الشركة 
نقضاء اإللتزامات إذا إتحدت الذمتان وفيه تتحقق في الشخص الواحد اسبب من أسباب الذي يعد 
اً عتراف بشركة الشخص الواحد سببذمة في السابق وقبل اإلاتحاذ الوقد كان ، صفة الدائن و المدين
ً  نقضاء الشركةمن أسباب ا  رنة،في بعض القوانين المقانتج عنه تخلف ركن تعدد الشركاء  اذا أيضا
كما في حالة وفاة أحد الشركاء وكان الشريك اآلخر هو الوريث الشرعي أو الموصى له للشريك 
اختلفت التشريعات في مسألة استمرار الشركة بعد اجتماع حصصها في يد شريك  حيث ،المتوفي
، فمنهم من أجاز استمرارها كشركة شخص واحد و اتحاد الذمةسواءاً بسبب انسحاب الشركاء أواحد 
يح أوضاعها المتمثلة في استكمال ركن تعدد الشركاء، ومنهم من رأى حدون تحديد مدة لتص
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حددة اعتبرت باطلة بقوة يح الوضع خالل المدة المحبحيث إذا لم يتم تصاستمرارها لمدة محددة 
 القانون.
، 0922لسنة  (2)ي قانون الشركات التجارية السابق رقم فشرع اإلماراتي الم لم يعالج
مسألة اجتماع الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بيد شخص واحد أو شريك واحد أثناء 
نتهاء، إذ يجب أن يتوافر هو شرط ابتداء واالشركاء تعدد  حياة الشركة، على الرغم من أن شرط
وبالتالي اليترتب  1،، بل يجب أن يستمر طوال حياة الشركةهذا التعدد ليس فقط عند انشاء الشركة
حة لكل ذي مصلانما يمكن وعلى تخلف ركن تعدد الشركاء أثناء حياة الشركة حلها بقوة القانون، 
 2.وفقاً للقواعد العامة المطالبة بحل الشركة عن طريق القضاء
الفقهاء اتجهوا إلى القول بأن تعدد الشركاء ليس ركن في الشركة،  بعض وجدير بالذكر أن
اذ يفترض دائما في العقد وجود شخصين، فلذلك شرط التعدد هو شرط  –انما ركن في عقد الشركة 
 تؤيده األطروحة،عام يجب توافره في جميع العقود بصرف النظر عن موضوعها، وهو الرأي الذي 
القول بأت تعدد الشركاء أحد أركان الشركة الموضوعية الخاصة ، ذلك  بينما اتجه بعض الفقهاء إلى
وهذا الرأي  3،ألن التعدد اليرتبط بتكوين العقد وانما هو شرط لتكوين الشخص المعنوي الجديد
ي رادة المنفردة كما فيتوافق مع فكرة انشاء الشركة باإليصطدم مع المفهوم الجديد للشركة والذي 
 د. شركة الشخص الواح
 لتأسيس شركة الشخص الواحد عاديكطريق غير القائمة  شركاتالتحول الفرع الثاني: 
"يجوز ألي شركة أن  ه( من قانون الشركات التجارية الجديد على أن223نصت المادة )
 ً ن نص يستفاد مو، "ألحكام هذا القانون تتحول من شكل إلى آخر مع بقاء شخصيتها االعتبارية وفقا
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عن  النظر بصرف ،إلى آخرقانوني يجوز لكل الشركات التجارية أن تتحول من شكل  هأنالمادة هذه 
 .الشكل المراد التحول إليهشكل الشركة المتحولة و
هو وأهم آثار التحول في الشكل القانوني للشركات، كما يستنبط من نص المادة آنفة الذكر 
ينتج عن هذا التحول نشأة شخص معنوي جديد، استمرار الشخصية المعنوية للشركة المتحولة، إذ ال 
كما  ،ين مع الشركةوتستمر معها حقوق والتزامات المتعاقد مما يعني أن عمليات الشركة ال تتوقف،
رار التحول اعالن قائني الشركة السابقين على التحول، وال ينتج التحول آثاره إال بعد تستمر حقوق د
تاريخ  م عمل منة احداهما باللغة العربية خالل خمسة أيافي صحيفتين محليتين تصدران في الدول
الشركة  تحول، واخطار المساهمين والشركاء والدائنين بكتب مسجلة، والتأشير بصدور قرار التحول
، حيث يعتبر التحول نافذاً من تاريخ اصدار الرخصة التجارية بالشكل التجاري للشركةسجل الفي 
 1.القانوني الجديد للشركة
 شركة المساهمة العامةأولا: 
إال أن هناك ، الشركات التجارية من شكل إلى آخر إذا كان األصل جواز التحول لجميع
( من 222/0نصت المادة )حيث  استثناء يرد على هذا األصل بالنسبة لشركة المساهمة العامة،
لمساهمة العامة إلى شركة ايجوز تحول  في فقرتها األولى على أن "... قانون الشركات التجارية
( على 2شكل المساهمة الخاصة إذا توافرت الشروط ...." ، كما نصت ذات المادة في فقرتها رقم )
أن "فيما عدا الشركة المساهمة العامة، يجوز للشركة التحول إلى شركة تضامن أو توصية بسيطة 
 ط ....."أو شركة ذات مسئولية محدودوة أو شركة مساهمة خاصة إذا توافرت الشرو
( ان شركة المساهمة العامة يمكن لها التحول 0( في فقرتها )222يستفاد من نص المادة )
وهي انقضاء خمس  ،إلى شركة المساهمة الخاصة إذا توافرت الشروط التي نص عليها القانون
                                                 




 سنوات مالية مدققة تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري كشركة مساهمة عامة، صدور قرار
رأس من  %91خاص من الجمعية العمومية بالموافقة على التحول بأغلبية األسهم المالكة لنسبة 
 .مال
من ذات المادة عدم جواز تحول شركة المساهمة العامة إلى ( 2كما يستفاد من الفقرة )
اشكال الشركات التجارية األخرى ومن ضمنهم الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ومن باب أولى 
ة الشخص الواحد بإعتبارها نوع من الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وذلك في حال التحول شرك
شركة المساهمة العامة في  أسهماإلختياري، إال أن القانون اإلماراتي سكت عن مسألة اجتماع جميع 
 يد شريك واحد دون إرادة هذا الشريك، هل تنحل بقوة القانون؟ 
اجتماع جميع أسهم شركة المساهمة العامة في يد شريك واحد حيث من الصعوبة بمكان 
 ألن المشرع اإلماراتي اشترط لتأسيس شركة المساهمة العامة خمسة شركاء على األقل.
ا:   شركة المساهمة الخاصةثاني
تحول شركة المساهمة الخاصة إلى الشركة ( 222/2)أجاز المشرع اإلتحادي صراحة في 
ودة المحدالمسؤولية ذات ة، ومن باب أولى التحول إلى شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدود
وليست شكالً مستقالً من  متعددة الشركاء، باعتبارها صورة من الشركة ذات المسؤولية المحدودة
 :تحول في الشكل القانوني تتمثل فيواشترطت عدة شروط لل أشكال الشركات التجارية،
 ط المقررة لتعديل عقد التأسيس والنظام األساسي.صدور قرار طبقاً للشروأ. "
 انقضاء مدة التقل عن سنتين ماليتين مدققتين للشركة من تاريخ قيدها بالسجل التجاري.ب. 
 موافقة الشركاء باإلجماع في حال التحول إلى شركة تضامن.ج. 




شركة الشخص الواحد مساهمة خاصة عندما ل التأسيس المباشرالمشرع اإلماراتي  كما أجاز
"شركة المساهمة  أن: فنص على (222من المادة ) (0البند ) خاصة فيعرف شركة المساهمة ال
الخاصة هي الشركة التي اليقل عدد المساهمين فيها عن اثنين واليزيد على مائتي مساهم ويقسم 
( من 2على هذا األصل فنص في البند ) ها إلى أسهم...." وهذا األصل، ثم أضاف استثناءمال رأس
يجوز ( من هذه المادة، 0قرر بالبند )ذات المادة على أن "استثناء من الحد األدنى لعدد المساهمين الم
 لشخص واحد اعتباري تأسيس وتملك شركة مساهمة خاصة وال يسأل مالك رأس مال الشركة عن
التزاماتها إال بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها ويجب أن يتبع اسم الشركة عبارة )شركة 
الشخص الواحد مساهمة خاصة(، وتسري عليه أحكام شركة المساهمة الخاصة الواردة في هذا 
 .القانون فيما اليتعارض مع طبيعتها"
 اصةختحول شركة المساهمة ال أجازتوبذلك يكون المشرع قد ساير القوانين المقارنة، التي 
شركة ذات المسؤولية المحدودة، حتى لو كانت بشريك واحد، بل وأجازت التأسيس المباشر الإلى 
شرع األلماني والفرنسي واألمريكي، أما وهو موقف الم 1،بشخص واحدخاصة لشركة المساهمة ال
أقر بوجود هذه الشركة منذ عام  ، إال أنهن كان لم يجز التأسيس المباشروأ المشرع اإلنجليزي
شركة بال نجليزي، من خالل السابقة القضائية الشهيرة لسالمون، وقتها أعترف القضاء اإل0292
 2الفعلية.الفردية المساهمة الخاصة 
 شركة التضامنا: ثالث
إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة التحول لشركة التضامن أجاز المشرع اإلماراتي كذلك 
 ً  المسؤوليةذات (، وبالتالي جواز التحول إلى شركة الشخص الواحد 222/2لنص المادة) وفقا
، في حال تخلف ركن تعدد الشركاء بسبب انسحاب الشريك اآلخر أو ألي سبب آخر، المحدودة
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وخاصة أن القانون اعتبر تخلف ركن تعدد الشركاء أحد األسباب الخاصة لحل شركة التضامن، بعد 
 ح وضعها القانوني خاللأشهر على الشركة بشريك واحد وعدم قيام الشركة بتصحيانقضاء ستة 
 .تلك المدة
لية المسؤوذات ويستتبع هذا التحول في شكل شركة التضامن إلى شركة الشخص الواحد 
إلى تحديد مسؤولية الشريك الوحيد عن التزامات الشركة، مع استمرار مسؤوليته الشخصية المحدودة 
 عن التزامات شركة التضامن المتحولة قبل التحول.التضامنية 
 شركة التوصية البسيطةا: رابع
يقصد بشركة التوصية البسيطة في القانون اإلماراتي "الشركة التي تتكون من شريك 
ً وبالتضامن عن التزامات الشركة ويكتسبون صفة  متضامن أو أكثر يكونون مسؤولين شخصيا
ر اليكونون مسؤولين عن التزامات الشركة إال بمقدار حصتهم في التاجر، ومن شريك موص أو أكث
ً كما فيأجاز المشرع اإلماراتي صراحةً  1،رأس المال واليكتسبون صفة التاجر" شركة  أيضا
إلى الشركة ذات  لتوصية البسيطةشركة اجواز تحول  ،شركة التضامنالمساهمة الخاصة و
(، وبالتالي جواز التحول إلى شركة الشخص الواحد 222/2) المسؤولية المحدودة وفقاً لنص المادة
 .تعدد الشركاء محدودة المسؤولية في حال تخلف ركن
ا:   متعددة الشركاء الشركة ذات المسؤولية المحدودةخامس
ال يعتبر تحوالً للشركة انتقالها من ملكية شريك واحد إلى ملكية عدة شركاء أو العكس، 
بمعنى آخر ال يعتبر تحوالً في الشكل القانوني للشركة انتقالها من شركة ذات مسؤولية محدودة 
، ألن المشرع اإلماراتي لم يعتبر المحدودة المسؤولية ذاتمتعددة الشركاء إلى شركة شخص واحد 
سابقاً، انما  شكل من أشكال الشركات كما أوضحناالمحدودة المسؤولية ذات ركة الشخص الواحد ش
                                                 




اعتبرها صورة من الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وان كان ذلك يتطلب اجراءات شكلية معينة 
ل كالتحول يتطلب تغيير في الشكل القانوني للشركة القائمة إلى شألن في السجل التجاري،  كالنشر
( من قانون 9ة )آخر من أشكال الشركات التجارية التي عددها المشرع على سبيل الحصر في الماد
 .الشركات التجارية
ا: ا  لمؤسسة الفرديةسادس
قصر المشرع اإلماراتي نظام تحول الشركات على الشركات التجارية فقط من خالل المادة 
حينما نص على أنه يجوز لكل شركة أن تتحول من شكل إلى آخر مع بقاء شخصيتها  ،(223)
عنوية، فيشترط في الكيان المتحول أن يكون شركة تتمتع بالشخصية المعنوية، مما يعني استبعاد الم
 المؤسسة الفردية من نظام التحول هذا.
هما يتألف من شريك وتتشابه المؤسسة الفردية مع شركة الشخص الواحد في أن كالً من
وحيد، ويختلفان في أن المؤسسة الفردية ال تتمتع بالشخصية المعنوية عالوة على أن مسؤوليته 
 مسؤولية شخصية عن التزامات المؤسسة في سائر أمواله.
ن نظام تحول الشركات، مسألة استبعاد المؤسسة الفردية ع ونحن نختلف مع المشرع في
د جاءت لحل واقع قانوني معقد يتمثل في انتشار الشركات ذات واحالالسيما أن شركة الشخص 
عالوةً  ،التحايل على ركن تعدد الشركاءعلى  وبالتحديد ، والتي ترتكزصوريةالمسؤولية المحدودة ال
بهدف التمتع بميزة تحديد المسؤولية، خاصة وأن بعض القوانين  نسبة مساهمة المواطنينعلى 
المقارنة قد أجازت للتاجر الفرد تحويل مشروعه الفردي إلى شركة شخص واحد محدودة المسؤولية 
 1.وهو اتجاه القانون األلماني والقانون األمريكي
                                                 




لمسؤولية، كة شخص واحد محدودة اوعليه ال يمكن للمؤسسة الفردية أن تتحول إلى شر
لمالك المؤسسة يمكن  وفي هذه الحالة، اإلماراتي عن نظام التحولستبعادها من قبل المشرع إل
على أنقاضها شركة شخص واحد محدودة المسؤولية، وهذا األمر  نشأوي يحل المؤسسة،أن  الفردية
الواحد  خصيخرجها من نطاق التأسيس غير المباشر ويدخلها في نطاق التأسيس المباشر لشركة الش











 المسؤوليةذات لدائني شركة الشخص الواحد  هالعام اتالضمان: ثانيالفصل ال
 تعزيزهاوسبل  محدودةال
، لحالياالقانوني في التنظيم التي تواجه شركة الشخص الواحد  القانونية معوقاتال هممن أإن 
من  هذا النوع ركيفية حماية الغير ممن يتعاملون معها والسيما جماعة الدائنين. فمن المالحظ افتقا
بعض الشراح إلى القول بوجوب ايجاد ضمانات لحماية ب، وهذا ما حدا لضمانات الكافيةلالشركات 
ضمانات التي توفرها الشركات األخرى، إذ من الصعب الوثوق بشركة تتكون الدائنين على غرار ال
وفي الجزء المخصص  ها بأكمله، ويكون مسؤوالً وحده عن ديونهارأس مالمن شخص واحد يمتلك 
 ، مالم تتوفر ضمانات كافية.من أمواله لهذه الشركة فقط واليمتد إلى باقي أمواله
شركة الشخص الواحد  رأس مالوهل يجب أن يخضع  ا؟فما هي الضمانات التي يمكن توفيره
 إلى قواعد معينة؟
في المبحث األول تناولنا هذا الفصل إلى مبحثين،  قسمناعلى هذه التساؤالت  لإلجابة
 تناولنا، وفي المبحث الثاني ذات المسؤولية المحدودة لشركة الشخص الواحد الضمانات العامة
الواحد الذي قررها المشرع اإلماراتي واألنظمة القانونية الخاصة لشركة الشخص الضمانات 
 . المقارنة
شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية ل الضمان العام مفردات: المبحث األول 
 المحدودة
ً عام اً ضمان تشكلأموال المدين جميعها  األصل أن زتين بميالضمان العام للدائنين، ويتميز  ا
أنه عام يرد على كل أموال المدين وليس على مال معين بالذات، وأنه مشترك بين سائر الدائنين، 





ينها، مما يجعل في تكو فالذمة المالية وحدة مستقلة عن مفردات وذاتية العناصر الداخلة
يجابي فيها مسؤوال عن الجانب السلبي، فالذمة المالية للشخص بما تشتمل عليه من أموال الجانب اإل
ذمة المالية، وحقوق هي الضمان العام الذي يقتضي منه الدائنون حقوقهم، وهو مضمون مبدأ وحدة ال
من  (390)حيث قضت المادة ماراتي ومعظم القوانين العربية هذا المبدأ، وعنه أخذ المشرع اإل
"أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه.  :على أنه 0922لسنة  (2)قانون المعامالت المدنية رقم 
 الدائنين متساوون في هذا الضمان مع مراعاة ما تقرره أحكام القوانين خالفا لذلك". وجميع -2
ستثناءات التي ترد على مبدأ تعد شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية من أهم االحيث 
المشرع االماراتي والعديد من التشريعات، حيث تقوم فكرة شركة  وحدة الذمة المالية التي يأخذ به
الشخص الواحد على قيام الشخص بتخصيص لجزء من ماله النشاء مشروع في قالب قانوني وهو 
 قالب شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية.
تزامات هذه الشركة في حدود األموال التي خصصها والتي تشكل فيكون مسؤول عن ال
ن تمتد هذه المسؤولية إلى سائر أمواله، وهو مايعرف في الفقه القانوني أالشركة، دون  رأس مال
 بمبدأ تعدد أو تجزئة الذمة المالية.
 
، ماهي مكونات الضمان العام للشركة ذات المسؤولية المقامفالتساؤل الذي يطرح نفسه في هذا 
  المحدودة؟ المسؤوليةذات المحدودة، وشركة الشخص الواحد 
 الواحد ومدى كفايته لممارسة نشاطها الشخصمال شركة  رأسالمطلب األول: 
 هاآلية تقديممال شركة الشخص الواحد و نوعية الحصص المكونة لرأسالفرع األول: 
المنظمة للحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص  تختلف القواعد




أو كالهما معاً، مقدرة القيمة حصص نقدية أو عينية  من مال الشركة يتكون رأس، 2102لسنة  (2)
ً عند التأسيسبالكامل لشركة حصص اب الوفاءيجب كما  حتى تتمكن الشركة من ممارسة  مقدما
 جاز للشركاء التنازل عن ، إضافةً إلى عدم قابلية الحصص للتداول بالطرق التجارية، وإننشاطها
ررة المدة المق التنازل مقيد بحق الشركاء في استرداد الحصة المتنازل عنها خاللإال أن ، الحصص
 .لتخلف ركن تعدد الشركاءمحدودة المسؤولية  اليتصور في شركة الشخص الواحدوهو ما  1قانوناً،
ذات  مال شركة الشخص الواحد عن رأسوالنفوذ والسمعة حصة العمل استبعاد أولا: 
 المسؤولية المحدودة
في استبعاد حصة العمل من مكونات  2،تتفق القوانين المقارنة بإستثناء القانون الفرنسي
ً لذلك،  رأس فمنها من نص مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد تباعا
، مشرع اإلماراتيوهو موقف الشركة مال ال صراحةً على عدم جواز تقديم العمل كحصة في رأس
لقواعد العامة وهو موقف ح من تلك المسألة تاركاً األمر لومنها من سكت عن اتخاذ موقف صري
ويتوافق هذا الحكم مع طبيعة هذا النوع من الشركات لما يمثل فيها رأس المال  3،دنيالقانون األر
وحتى يكون رأس المال ضماناً حقيقياً للدائنين، يجب أن يكون ، لجماعة الدائنينالضمان العام الوحيد 
 نفيذ عليه.تيمكن ال يمكن الحجز عليه ال ، فكل ما الللحجز قابليته، عالوة على نقديلتقويم الل قابالً 
ركة مال ش الفوري للحصص المكونة لرأسوالكلي التعارض بين قاعدة الوفاء  إضافةً إلى
الشخص الواحد التي تؤخذ بها القوانين المقارنة والقانون اإلماراتي وبين طبيعة حصة العمل، حيث 
 .مراحل لىفطبيعتها تقتضي تقديمها ع 4،ربحصة العمل دفعة واحدة وعلى الفويمكن الوفاء  ال
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كذلك استبعد المشرع اإلماراتي سمعة ونفوذ الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة 
ل المكون للشركة لنفس االسباب التي امال ومؤسس شركة الشخص الواحد حسب األحوال، من رأس
 1استبعدت ألجلها حصة العمل.
ا   النقدية لوحده الحصص مؤسستقديم ال :ثاني
بعض القوانين أن تكون الحصة  تأوجب قدوة من مبلغ من النقود، تتكون الحصص النقدي
إال أن المشرع اإلماراتي سكت عن هذه النقطة ونحن  2،ملة الوطنية المتداولة في الدولةعالنقدية بال
نتفق معه، لعدم وجود مبرر الستبعاد استخدام العمالت الدولية كالدوالراألمريكي والجنيه اإلسترليني 
، والتي تعد عمالت التداول العالمي، السيما انتهاج دولة اإلمارات سياسة الباب األوروبيواليورو
 .الخارجية واإلستثمارمفتوح في مجال التجارة ال
الواحد،  صشركة الشخ مال في كيفية الوفاء بالحصص النقدية لرأس التشريعاتاختلفت 
أسيس وهو موقف القانون الفرنسي فمنها من ذهب إلى الوفاء الكامل والفوري للحصص عند الت
والنموذج األمريكي والمشرع اإلماراتي، كما أوجبوا على المؤسس ارفاق شهادة مصرفية بإيداع 
وهو اتجاه  3،العاملة في الدولة في أحد المصارف النظام األساسي للشركة مال المحدد فيال رأس
وتحقيق الشركة، مال  علي لرأسللوجود الفضمان أن فيه  رواحيث ير 4محمود لبعض الباحثين،
في هذا الشأن ألن القانون سمح  منا نختلف معه، إال أنمال اإلسمي والموضوعيال التطابق بين رأس
 تقديمب ،لمدراء الشركة سواءاً ذات المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء أو شركة الشخص الواحد
ع الفور، دون وضعلى مال المودع وال كامل رأسسحب ل، مايثبت قيد الشركة لدى السلطة المختصة
استعمال رأس المال المودع في ممارسة نشاط الشركة وتحقيق أغراضها، عالوة على  ضمنقيود ت
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 غراض التيواستعماله في األ الشركة مال المصارف جهة رقابة على ايداع رأس اليمكن اعتبار هأن
األساس، من ألموال المودعة للمؤسس ، خاصة أنه يمكن تصور عدم ملكية اانشأت من أجله الشركة
دأ دائنين وفقاً لمبالحساب الشخصي للمؤسس مما يخرجها من نطاق الضمان العام لل تحويلها إلىأو 
 شركة الشخص الواحد. التي تقوم على أساسهوذمة التخصيص 
بينما تبنى المشرع األلماني جانب مختلف في آلية الوفاء بالحصص النقدية، حيث أن مبدأ 
لسداد الكامل والفوري للحصص يقتصر فقط على الحصص العينية، أما الحصص النقدية فيمكن ا
للشريك في الشركة محدودة المسؤولية ومؤسس شركة الشخص الواحد، أن يقوم بالوفاء الجزئي 
خمسة  المسددة المبالغربع عند التأسيس، بشرط أن تبلغ قيمة نسبة الللحصص النقدية بما ال يقل عن 
 .مال المطلوبال وهو مايعادل نصف قيمة الحد األدنى لرأس 1،رون ألف مارك ألمانيوعش
إال أن في حالة شركة الشخص الواحد، أورد المشرع األلماني حكم خاص في حالة عدم 
التي ة القانوني أشكال الضمانات وهو وجوب تقديم ضمان قانوني منللحصص النقدية،  السداد الكلي
عن الجزء غير المسددة من الحصص النقدية، كإيداع مبلغ من المال  ،األلمانينص عليها القانون 
 خطاب ضمان مصرفي،أو رهناً تأمينياً على عقار  في خزينة المحكمة أو رهناً حيازياً على منقول، أو
  2.الضمان المطلوب هكما يجب عليه أن يقدم لمسجل الشركات مايؤكد تقديم
شركة الشخص  رأس مالمقام، هل يمكن أن تكون جميع حصص والسؤال الذي يثار في هذا ال
 ؟أو حصص عينية فقطتشريع اإلماراتي حصص نقدية فقط، الواحد في ال
شركة الشخص الواحد  رأس مالخاصة تنظم طبيعة ، أي قاعدة اإلتحاديلم يورد المشرع 
ولية بالشركة ذات المسؤأو آلية تقديم الحصص المكونه له، بل اكتفى باإلحالة إلى القواعد الخاصة 
المحدودة، باعتبار شركة الشخص الواحد، صورة من الشركة ذات المسؤولية المحدودة وليست شكالً 
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شركة الشخص الواحد بالكامل  رأس مالون ، وعليه يمكن أن يكمن أشكال الشركات التجارية مستقال  
، وال يتصور اثارة أي جدل في هذه الحالة، ولكن في أو حصص عينية يتكون من حصص نقدية
قار على سبيل عك 1،شركة الشخص الواحد بالكامل يتكون من حصص عينية رأس مالحالة كان 
 شاطها لتحقيق األغراض التي انشأت من أجلهاالمثال، فكيف لشركة الشخص الواحد أن تمارس ن
 ؟في ظل غياب السيولة النقدية
 العينية لوحده للحصصص سسمؤ: تقييم الا ثالث
انت ك ، سواءحقوق الملكيةشركة الشخص الواحد من  رأس مالتتكون الحصص العينية في 
 حقوقمنقوالت كالسيارات والمعدات، أو غير منقوالت كالعقارات، كما يمكن أن تتكون من ال
وحقوق الملكية الصناعية أو براءة  ،الشريك في شركة الشخص الواحد لدى الغير حقوقكالمعنوية 
سواءاً قدمت  ،الشركة رأس مالاإلختراع، حيث تدخل جميعها ضمن الحصص العينية المكونة ل
من ذمة  فتخرج الحصة 2،عقد البيع أحكامة في هذه الحالة على الحص سريوت ،على سبيل التمليك
الشريك استيفاء جميع وبالتالي على تدخل في ذمة الشركة، مؤسس شركة الشخص الواحد و
اإلجراءات التي يتطلبها المشرع لنقل الحق العيني المقدم كحصة حتى يمكنه االحتجاج به في مواجهة 
الغير فإذا كانت الحصة المقدمة عقاراً يشترط التسجيل وإذا كانت براءة اختراع وجب التأشير بذلك 
إذا ظهرت ف ،قل حيازتها وتسليمها للشركةوإذا كانت منقوالً مادياً يكفي ن في سجل براءات االختراع
ً بالضمان في  ،عيوب خفية في الحصة التي قدمها مؤسس شركة الشخص الواحد فسيكون ملزما
مقابل الشركة المتضررة، فكيف يمكن لمؤسس شركة الشخص الواحد أن يتصرف بصفته الممثل 
ً لقواعد قانون المعام الت المدنية في مواجهة نفسه القانوني للشركة وتحريك دعوى الضمان وفقا
بصفته بائع الحصة محل النزاع، بمعنى آخر كيف له التصرف عندما تتحد فيه صفة البائع والمشتري 
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وى عللحصة العينية، ومصلحة من ستراعى من باب أولى؟ أمام هذه الحالة تبقى فرضية تحريك الد
 وجود العيب.متى ما امتد إلى علمهم  1لشركةغير المباشرة من قبل دائني ا
 حيث اليكون للشركة سوى حق شخصي 2،على سبيل اإلنتفاع كما قد تقدم الحصة العينية
 3،جارعقد اإلي أحكامفي هذه الحالة على الحصة  محل الحصة العينية ، وتسري بالعين في االنتفاع
بحيث تنتفع الشركة بالحصة لمدة بقاء الشركة مع احتفاظ الشريك أو المؤسس حسب األحوال 
، ويجب عليه في هذه الحالة الهالك على مقدم الحصة أو المؤسسفإذا هلكت الحصة كان بملكيتها، 
أن يقدم حصة أخرى، وإال زالت صفته كشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء، 
 حهاألطرو رىوتلهالكة، أما في شركة الشخص الواحد يكون المؤسس مدين للشركة بقيمة الحصة ا
 الحجزن دائني الشركة اليمكن لهم أل ،من الضمان العامفي هذه الحالة تخرج الحصة العينية  أن
الحصة ل العين محاألجرة أو في حق االنتفاع بالتنفيذ على التنفيذ عليها، انما يقتصر حقهم في و
 .العينية المقدمة
ة شرك رأس مالبخصوص الحصص العينية الداخلة في ومن أهم المسائل التي يمكن اثارتها 
 ؟، وعلى من تقعالعينية الحصص تقييمالشخص الواحد هي مسألة 
لى مؤسس ع القانون الفرنسي أوجب، فالعينية اختلفت التشريعات بشأن تقييم الحصص
 تقل عن التعيين خبير متخصص لتقييم الحصة العينية إذا كانت قيمة الحصة  شركة الشخص الواحد
أو إذا كانت القيمة اإلجمالية للحصص العينية التي لم تخضع للتقييم من جانب  ،خمسون ألف فرانك
 هتقرير لخبيراويرفق  أجاز للشريك تعيين الخبير بنفسه،الشركة، و رأس مالال تتجاوز نصف  الخبير
لمؤسس شركة الشخص الواحد تقييم  أجاز المشرع الفرنسياألساسي للشركة، ومع ذلك بالنظام 
                                                 
 .121 – 123سابق ص  رجعم –كريمة كريم  - 1
ق انتفاع عيني على الحصة أم مجرد تقرير حق شخصي عليها. د. ويجب ان نفرق في هذه الحالة بين ما إذا كان المقصود تقرير ح - 2
 .69ص  – سابق رجعم –سميحة القليوبي 




، ويكون في هذه الحالة مسؤوالً مسؤولية مدنية وجزائية في حالة دون خبير الحصص العينية بنفسه
  1.المغاالة في تقدير الحصص العينية
صص م الحيقيركاء حرية تاألمريكي، تركوا للش أما المشرع األلماني واإلنجليزي والنموذج
العينية، على أن يقدم مؤسس شركة الشخص الواحد تقرير يوضح عناصر الحصص العينية المقدمة، 
ويراجع قاضي بالسجل التجاري التقرير المقدم عند قيد الشركة في السجل، ورتبوا المسؤولية 
ي تقرير القيمة الواردة فالشخصية للمؤسس في حالة وجود فرق بين القيمة الفعلية للحصة العينية و
 2.التقييم لتلك الحصة
أما المشرع اإلماراتي وكقاعدة أساسية ذهب إلى وجوب تقييم الحصص العينية في الشركة 
، من ذات المسؤولية المحدودة ذات المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء وشركة الشخص الواحد
و مؤسس أ وعلى نفقة مقدم الحصة قبل الهيئة،أو أكثر من المستشاريين المعتمدين من  خالل مستشار
، كما أعطى المشرع السلطة المختصة وإال اعتبر التقييم باطالً  ،شركة الشخص الواحد حسب األحوال
الحق في مناقشة تقرير التقييم واإلعتراض عليه، كما لها حق انتداب مقيم آخر وعلى نفقة مقدم 
 3.الحصة إذا اقتضى األمر
كما أجاز المشرع اإلماراتي وعلى سبيل اإلستثناء للشركاء في الشركة ذات المسؤولية 
شخص رادة المنفردة للمؤسس في شركة الوالتقييم باإلالمحدودة التقييم االتفاقي للحصص العينية، 
ة ؤوليالمشرع المس كما رتب ،ة اعتماد السلطة المختصة للتقييمالواحد، واشترط المشرع في هذ الحال
في حالة المغاالة في تقييم  ،على مقدم الحصة أو مؤسس شركة الشخص الواحد حسب األحوال
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ل مقدم والقيمة المقدرة من قب بين القيمة الفعلية للحصة العينية،بآداء الفارق  إلزامهمن خالل الحصة 
  1.الحصة نقداً للشركة
ما تقييم الحصص العينية، بقد وفق في ضبط آلية وإن كان أن المشرع اإلماراتي  ،تقديرنا
ن أهم والذي يعد م ،الشركة رأس ماليضمن التقييم الحقيقي للحصص العينية الداخلة في تكوين 
حدودة متعددة الشركاء وشركة الشخص الواحد، العام للشركة ذات المسؤولية الم مفردات الضمان
ق الشركة لنشاطها من أجل تحقيفي ممارسة العينية استغالل الحصص ضبط إال أنه اخفق في مسألة 
في ظل غياب رقابة الشركاء لبعضهم في شركة الشخص الواحد، مما اليضمن خلط  ،أغراضها
 هذه األخيرةأموال الشركة بأمواله الخاصة، السيما استغالل أموال  مؤسس شركة الشخص الواحد
ة الجزائية لمشرع المسؤوليه أو تغطية تكاليف معيشته الخاصة، اضافة إلى عدم ترتيب التسوية ديون
يم اذا خاصة ان التقي العينية، على مؤسس شركة الشخص الواحد في حالة المغاالة في تقييم الحصة
ً للقواعد العامة في قانون المعامالت 01زاد عن )% ( من تقويم المتقومين يبطل عقد البيع وفقا
  المدنية.
  لقانونيحتياطي اواإلالواحد شركة الشخص  رأس مالالفرع الثاني: الحد األدنى ل
 شركة الشخص الواحد رأس مالأول: الحد األدنى ل
 ،شركة ذات المسؤولية المحدودةال رأس مالاختلفت التشريعات في مسألة اشتراط حد أدنى ل
ً لها شركة الشخص الواحد، فذهب المشرع الفرنسي واأللماني واألردني إلى اشتراط حد  2وتباعا
مدى بصرف النظر عن د، وشركة الشخص الواحد على الرغم من تفاوت هذا الح رأس مالأدنى ل
 س مالرأكفايته لممارسة الشركة نشاطها وتحقيق أغراضها، ففي القانون الفرنسي الحد األدنى ل
، والقانون خمسون مارك ألمانيشركة الشخص الواحد خمسون ألف فرانك، أما القانون األلماني 
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وهو  شركة الشخص الواحد عن ثالثون ألف دينار أردني، رأس ماليقل ردني اشترط أن الاأل
 مايعادل مائة وخمسون ألف درهم.
شركة  رأس مالعلى رغم من عدم اشتراطه لحد أدنى لأما الجانب اآلخر من التشريعات 
الشخص الواحد وهو موقف النموذج األمريكي والقانون اإلماراتي، إال أنهم اشترطوا أن يكون رأس 
أما  1،مال إلى التشريعات الداخلية للوالياتال ذج األمريكي ترك أمر تحديد رأسولمال كافياً، فالنما
 بناءاً  ،شركة الشخص الواحد جوازي رأس مالأمر تحديد الحد األنى ل جعلالمشرع اإلماراتي فقد 
 2.ير بالتنسيق مع السلطات المختصةعلى اقتراح من الوز
شركة الشخص الواحد والشركة  رأس مالعدم اشتراط حد أدنى لمما الشك فيه إن  تقديرنا
هذه  رأس مالألن ، ضعف ائتمان هذا النوع من الشركاتذات المسؤولية المحدودة، يؤدي إلى 
 عن ية الشريك أو المؤسس حسب األحوالالذي تنحصر فيه مسؤول دنىالشركات هو الضمان األ
ذوا المشرع اإلماراتي حذو التشريعات التي تبنت أن يحمعه يستوجب  األمر الذيديون الشركة، 
وليكون كافياً اشتراط حد أدنى لرأس المال، لغرض اضفاء الجدية على هذا النوع من الشركات، 
ً مع األهمي ،لتحقيق الشركة أغراضها عتراف بشركة ة اإلقتصادية والغاية من وراء اإلومتوافقا
زهيد اإلستفادة من ميزة تحديد المسؤولية في هذه  أي شخص بمبلغال يتمكن  الشخص الواحد، بحيث
، وجعلها تربة خصبة للنصب الشركة، دون مراعاة حقوق الغير حسن النية من المتعاملين معها
 .وتجزئة الذمة المالية بهدف التنصل من التزامات الشركة واإلحتيال
ا   انونيالقحتياطي إلواذات المسؤولية المحدودة : شركة الشخص الواحد ثاني
ويقسم إلى احتياطي  3،يقصد بإحتياطي رأس المال، المال المتراكم عن طريق األرباح
قانوني الزامي بموجب نص من القانون، لدرء المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة، واحتياطي 
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غير لمواجهة الظروف ال، أو تقرره الجمعية العمومية يشترط بموجب عقد التأسيس للشركة اختياري
عادية وتوسعة مشاريع الشركة دون الحاجة إلى اللجوء إلى اإلقتراض من المصارف، عالوةً على 
 .تقوية ائتمان الشركة وتعزير الضمان العام
ألزم المشرع اإلماراتي الشركة ذات المسؤولية المحدودة وتبعاً لذلك شركة الشخص الواحد، 
حتياطي قانوني، ويبقى التكوين ، السنوية من صافي أرباحها ( عشرة في المئة01%) بتخصيص
 ً رأس المال الوارد في نصف اإلحتياطي المخصص حتى يبلغ  هذا التخصيص من األرباح إلزاميا
أن يصدر قرار بإيقاف مؤسس شركة الشخص الواحد لذلك  بعدويجوز  1،النظام األساسي للشركة
ً دون حد أعلى بمعنى آخر يظل التخصيص من صافي األرباح ، هذا التخصيص السنوية إلزاميا
بوقف هذا التخصيص عند بلوغ صدور قرار من مالك شركة الشخص الواحد حتياطي، مالم يلإل
 الشركة. رأس مالاالحتياطي نصف 
س المال في شركة الشخص الواحد، وذلك ن نرى ضرورة زيادة نسبة تخصيص رأونح
 ( لتقرأ بعد التعديل كما يلي:013انها وتعزيز الضمان العام، من خالل تعديل نص المادة )لتقوية ائتم
ً )يجب على الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تخصص  لتكوين احها اأربصافي ( من 01)% سنويا
احتياطي قانوني، ويجوز أن يقرر الشركاء وقف هذا التخصيص إذا بلغ نصف رأس المال، وفي 
( من 22خص الواحد يجوز لمالك الشركة وقف هذا التخصيص إذا بلغ االحتياطي )%شركة الش
 (.على نسبة أعلىللشركة األساسي  النظامما لم ينص  الشركة رأس مال
وز عليه اليجي المستقطع كأرباح على الشركاء، وكما اليجوز توزيع اإلحتياطي القانون
 قانوني بأي شكل من أشكال التصرف، ويستثنىلمالك شركة الشخص الواحد التصرف باإلحتياطي ال
                                                 




دنى وهو نصف رأس المال، على الحد األ حتياطي القانونيذلك استخدام الجزء الزائد من اإل من
 ً  1.لتوزيعه كأرباح في السنوات التي التحقق الشركة فيها أرباحا
 المطلب الثاني: موجودات شركة الشخص الواحد
 شركة الشخص الواحد رأس مالالموجودات والفرع األول: الفرق بين 
 أولا: من حيث المفهوم
"يتكون رأس مال الشركة من الحصص النقدية والحصص العينية مقدرة القيمة أو 
لحصص في لوالتي يقدمها الشركاء عند تأسيس الشركة وفقاً لمبدأ التقديم الكلي والفوري  2،احداهما"
مان دنى للضالشركة الذي يعد بدوره الحد األ رأس مالماراتي، حيث تمثل تلك الحصص القانون اإل
ي الذمة دخل فت قدية والعينيةل قيمة حسابية تضم مجموع الحصص الننه أوالعام لدائني الشركة أل
به نشاطها فتدخل في معامالت مع الغير فتكتسب الشركة والذي من خالله تمارس  ،المالية للشركة
 .اعتبارياإللتزامات كشخص ببه الحقوق وتتحمل 
ا ، انما يعبر عن هذق عن حقيقة المركز المالي للشركةاليعبر بصدالشركة  رأس مالأن إال 
في وقت معين أثناء ما تمتلكه الشركة  وعمجمفموجودات الشركة تمثل  3الشركة،موجودات المركز 
اتها، ومن ثم يدخل في موجودات الشركة، رأس مالها واالحتياطيات التي تتخذها سواء كانت حي
ق عند لها من حقومنقولة وماالثابته واحتياطيات قانونية أو اتفاقية، عالوةً على ممتلكات الشركة ال
 4.الضمان الحقيقي لدائني الشركةعلى هذا النحو الموجودات وتمثل ، الغير
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ا: من   حيث الثباتثاني
الشركة وموجوداتها بأنها عالقة غير مستقرة طوال حياة  رأس مالتوصف العالقة بين 
موجودات الشركة  ويحكم هذه العالقة قاعدة أصولية وهي مبدأ ثبات رأس المال، فإذا كانتالشركة، 
مى تحت مس التعتبر الشركة حققت أرباحاً واليجوز لها توزيع أي أموالها، رأس مالأقل أو مساوية ل
ً برأس ال ً أرباحرباح ، واعتبرت تلك األمالاألرباح وإال عد ذلك مساسا صورية ويسأل مجلس  ا
بما  كمطالبة كل شري ة، ويجوز لدائني الشركاإلدارة أو من يقوم مقامه قبل الشركاء ودائني الشركة
ً للشريك. 1،آله إليه من تلك األرباح وال يستطيع الشريك  2حيث ال تكون هذه االرباح حقاً خالصا
حسن النية الذي اليعلم بحقيقة صورية األرباح، اإلمتناع عن رد هذه المبالغ بحجة أنها من قبيل 
الثمار التي يمتلكها من قبضها بحسن نية، ذلك ألنه ال يتصور في هذا الخصوص حسن نيته الن من 
لم  وإذا 3،الشركة المالي حقه االطالع على دفاتر الشركة ومستنداتها والوقوف على حقيقة مركز
 يستعمل الشريك حقه هذا اعتبر مقصراً واستحق جزاء تقصيره رد االرباح الصورية التي قبضها
 4ولو كان حسن النية.
ً في هذه الحالة تعتبر الشركة ها رأس مالق تفوموجودات الشركة  أما إذا كانت  حققت أرباحا
ً لمبدأ ثبات  بما ال يؤديتوزيع تلك األرباح  ومن ثم جاز لها إلى النزول بموجودات الشركة وفقا
 رأس المال.
الشركة غير قابل للتغيير مطلقاً،  رأس مالدأ ثبات رأس المال اليعني أن ومع ذلك فإن مب
ً إلإذ يجوز زيادته أو تخفيضه  جراءات معينة رسمها القانون حمايةً لحقوق حسب األحوال وفقا
 الدائنين.
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اد الشركاء لحصصهم دس المال نتائج عدة أهمها عدم جواز استرويترتب على مبدأ ثبات رأ
اضافة إلى عدم جواز الحجز على حصة أحد الشركاء من قبل دائنه الشخصي  اثناء حياة الشركة،
، وانما يجوز له أن يقتضي حقه من نصيب مدينه في األرباح، فإذا انقضت الشركة اقتضاءاً لحقه
 1مدينه بعد التصفية.التي آلت إلى حصة الانتقل حق الدائن إلى 
نها غير محددة ابتداءاً في عقد التأسيس لشركة فال تتصف بالثبات مطلقاً ألأما موجودات ا
هي  انما ،مجموع الحصص النقدية والعينية الذي يمثل مالال كما هو الحال في رأسبقيمة حسابية 
 .تبعاً لنشاطها كمال، وتتغير هذه األما تمتلكه الشركة في وقت معينمجموع 
 الضمان العام للدائنين أحد مفرداتموجودات شركة الشخص الواحد  الفرع الثاني:
 جزء من موجوداتها مقر الشركةمدى اعتبار أولا: 
قد يكون هذا المقر أعمالها، ونشاطها ومن خالله مارس ، تمقرمن المسلم به ان لكل شركة 
ً مستأجر من قبل الشركة أو قد يكون مملوك قدمت من قبل حصة مقر الشركة كما قد يكون  ،لها ا
نتفاع سبيل اال تقديم مقر الشركة كحصة على أوالً  :وفي هذه الحالة نكون أمام فرضيتين، الشريك
الشركة أو موجوداتها انما  رأس مالدخل ضمن مقر الشركة ملكاً للشريك وال يكون يوعليه ، فقط
مثل في االنتفاع به طوال مدة حياة الشركة أو استمرار تبعي على المقر يتق عيني يكون للشركة ح
 .كاءدودة متعددة الشرفي الشركة ذات المسؤولية المح دم الحصة في الشركة وعدم انسحابهالشريك مق
ك، يعل سبيل التمل الشريكمن  عينيةحصة كمقر الشركة  تقديم هي :أما الفرضية الثانية
زءاً باعتبارها جالشريك مقدم الحصة وتدخل في ملكية الشركة  ذمةملكية المقر من نهائياً تخرج ف
مان وتصبح جزءاً من الضقواعد تقديم وتقدير الحصص العينية  ري على الحصةمن رأس المال وتس
                                                 




فيجوز لهم الحجز عليها، كما يجوز للشركة ذاتها التصرف فيها، وتسري في هذه الحالة  العام للدائنين
 أحكام عقد البيع. 
ً للشركة، ليس كحصة مقدمة من قبل الشريك انما كما  عن قد يكون مقر الشركة مملوكا
، وفي هذه الحالة يشكل مقر الشركة جزءاً من الضمان العام طريق الشراء بعد تأسيس الشركة
 مال انما بصفته جزءاً من موجودات الشركة.ال للدائنين ليس بصفته جزءاً من رأس
حصة عينية يجب أن يكون من األمور الواضحة في الشركة كلمقر واعتبار الشريك مقدماً 
 ويخضع ذلك لكامل ،وأن يثبت انصراف النية إلى تقديمها كحصة في عقد الشركة ،عقد الشركة
نات بمدو: )وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن ما جاء، في حالة النزاعتقدير قاضي الموضوع 
ة تنصب على مجموع أموال تمارس الشركة نشاطها حكم االستئناف المطعون عليه من أن التصفي
عنه بإسم أحد الشركاء  ايجارفيه إذ أن هذا المقر هو أهم مقومات الشركة وال ينال من ذلك وجود عقد 
له تاريخ سابق على تكوين الشركة ألن خلو عقد تأسيس الشركة من أي ذكر له يحمل قرينة على 
بحيث يكون أحد مقوماتها والذي تمارس  ،أغراض الشركة لخدمةأن ذلك الشريك قد قدم ذلك المقر 
نسبة لذلك تحفظ بال عديالته التي أجريت مايشير إلى أيفيه نشاطها وليس في أوراق عقد الشركة أو ت
المقر ومن ثم فإن تصفية أموال الشركة تشمله كأحد عناصرها، لما كان ذلك وكان ما أراده الحكم 
ثابت في األوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن المطعون فيه سائغاً وله أصل 
 1.النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس(
ا:   للشركة جزء من موجوداتها الرخصة التجاريةمدى اعتبار ثاني
ن الرخصة التجارية ألي شركة تجارية يمكن تقويمها بالنقود، بل إن الرخص أمن المسلم به 
لتفاوت ، ويأتي هذا القانوني للشركة ونشاطهاختالف الشكل اابالتجارية للشركات تتفاوات قيمتها 
                                                 




جارية النشطة نشطة التمن األنشاطاً لمتطلبات البيئة التجارية واالقتصادية في المجتمع، فما قد يشكل 
عالوةً على اإلسم التجاري للرخصة وسمعتها المكتسبة ولة ما قد اليعتبر كذلك في دولة أخرى، في د
وعلى هذا األساس تتفاوت القيمة النقدية للرخصة التجارية ، تهاشهر فضالً عنخالل فترة حياتها 
 للشركة.
رأس جزء من  الرخصة التجاريةتشكل  هل، جابة عليه في هذا المقامالذي نسعى لإلوالسؤال 
أو العالمة التجارية  الرخصة التجاريةمدى جواز تقديم  وما الشركة أم جزء من موجوداتها؟ مال
 ؟الشركة رأس مالكحصة في 
الشركة وموجودتها يتحدان في كونهما يشكالن الضمان العام  رأس مالعلى الرغم من أن 
ا يختلفان في طبيعة كل ملدائني شركة الشخص الواحد والشركة ذات المسؤولية المحدودة، إال انه
 سبق. ماانه فييمنهما، وهذا ما تم ب
 الحديث عن طبيعة الرخصة التجارية لشركة الشخص الواحد، حديثالفقه وقد يجد البعض  
سواءاً كانت طبيعة الرخصة التجارية جزء من موجودات الشركة  هتقر لألهمية وللقيمة القانونية ألنيف
كالهما يشكل جزء من الضمان العام يمكن الحجز عليه والتنفيذي عليه ف هارأس مالأو جزء من 
 اقتضاءاً لحقوق الدائنين لشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة.
 ،قانونيالتطرق لهذا الموضوع إلثراء البحث البمكان ضرورة من ال األطروحة ترىإال أن 
 يغفل عنها الكثير من دائنيمن مفردات الضمان العام  هامةتسليط الضوء على مفردة من خالل 
 .على السواء شركة الشخص الواحد والشركة ذات المسؤولية المحدودة
ة متمثله في عمر الشرك التجارية في السوق للرخصة الحقيقيةوجدير بالذكر أن القيمة 
حصص كالً منهم، حيث يتبين أن  ، يظهر عند الخالف بين الشركاء لتقييموشهرة اسمها التجاري




لرخصة دون البقية لما لتلك ا سم التجاري ألحد الشركاءنها تنص على ملكية اإلأ نجدشركات تأسيس ال
 أو االسم التجارية قيمة سوقية عالية.
ع قد أضفى المشر، ولتجارية من حقوق الملكية الفكريةسم التجاري والعالمة ايعتبر اإلو
مصالح أرباب بغية حماية  1يد من التشريعات األخرى حماية قانونية خاصة لها،ماراتي والعداإل
 كما نظم، المشاريع التجارية والمستهلكين على حد سواء، وهو موضوع يخرج عن نطاق بحثنا
قد و باعتبارها حق من حقوق الملكية،ا هالقانون طرق تسجيل العالمة التجارية ونقل ملكيتها ورهن
الشركة وذلك  رأس مالتقديم حق ملكية كحصة في  2/2102أجاز قانون الشركات التجارية رقم 
"إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عيني آخر  أن : عندما نص على( 0/ 02) لمادةفي ا
".... 
طار العام الذي تصلح فيه الرخصة مارات لهذه المسألة محددا اإلتصدى القضاء بدولة اإل
التجارية المقدمة من الشريك كحصة في الشركة، من خالل التفرقة بين الشركات التي التي يصح 
تقديم حصة بالعمل، والشركات التي ال يصح فيها تقديم حصة بالعمل كما هو الحال في الشركات فيها 
ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد باعتبارها نوعاً منها، وقد أكد قضاء محكمة تمييز 
ن وأن تك )ويجوز :دبي على مبدأ اعتبار الرخصة التجارية حصة في الشركة في أحكامها بقولها
 2.الشركاء عنصراً من عناصر الشركة(الرخصة التجارية الخاصة بأحد 
كما أكد قضاء المحكمة االتحادية العليا على مبدأ عدم جواز تقديم الرخصة التجارية كحصة 
في الشركات التي ال يصح فيها تقديم حصة بعمل كما في الشركة ذات المسئولية المحدودة، لتضارب 
ة وأن كفالة الرخص) :بقولهاص عند التأسيس صمبدأ التقديم الفوري والكلي للح حصة العمل مع
تفتقر إلى األركان األساسية للشركة التجارية من تقديم  –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة 
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الشريك لحصته في رأس المال فضالً عن نية المشاركة في األرباح، ومن ثم ليس من شأنها اسباغ 
من القانون  (02)لى الكفيل أو وصف الشركة على المنشأة، وإذ أوجب نص المادة وصف الشريك ع
الشركة فإن النص في  رأس مالسالف الذكر أن تكون الحصص النقدية والحصص العينية وحدها 
الباب السابع من ذات القانون بشأن الشركة ذات المسئولية المحدودة أوجب أن  من (222)المادة 
كاملة عند التأسيس، لذا فإنه إذا لم يتعهد الشريك بتقديم أية حصة فال وجود  تدفع قيمة كل حصة
للشركة وكذلك إذا ظهر أن الحصص التي تعهد الشركاء بتقديمها حصصاً صورية أما إذا كانت 
بر ة تعتبعض الحصص حقيقية و األخرى صورية فإن الشركة إذا كانت شركة ذا مسئولية محدود
  1أس المال عند تكوين الشركة(.ل رباطلة لعدم الوفاء بك
وليس حصة األصل انها تعتبر جزء من موجودات الشركة وعليه فإن الرخصة التجارية 
تقديم  ايصح فيهال الذي حيث ال يجوز تقديم الرخصة التجارية كحصة في الشركة ، المال سمن رأ
 لشركةالتجارية لالرخصة  أما في الشركات التي يصح فيها تقديم حصة بالعمل فإن، حصة بالعمل
للشريك الشركة إذا قدمت كحصة من أحد الشركاء، حيث يجوز  رأس مالتشكل جزء من يمكن أن 
مال طالما كانت هذه العالمة ذات قيمة ال التجارية أو االسم التجارية كحصة في رأس رخصةتقديم ال
الشركة كما تخضع لقواعد تقديم الحصص ب مالية، وتخضع في تقديرها لقواعد تقدير الحصص العينية
فيما إذا قدمت على سبيل التمليك فتنتقل ملكيتها للشركة، أو أنها قدمت على سبيل االنتفاع فتطبق في 
 .التجارية بعد انقضاء الشركةالرخصة هذه الحالة قواعد عقد االيجار ويستعيد الشريك 
الشخص الواحد ذات المسؤولية لشركة  ةالعام تعزيز الضماناتسبل : المبحث الثاني
  المحدودة
ان نقطة الضعف األساسية في شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية تتمثل في ضعف 
، قتية المحدودة للشريك في ذات الوائتمانها الناتج عن الجمع بين الملكية الفردية للشركة والمسؤول
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من األمور األساسية  ،مع هذه الشركةلذلك كانت وال زالت مسألة حماية مصلحة الغير المتعامل 
لى فسعت تلك األنظمة إالتي تواجهها األنظمة القانونية التي تبنت تنظيم شركة الشخص الواحد، 
تقرير ضمانات ذات طابع خاص لحماية المتعاملين حسني النية ودائني الشركة على حد سواء، من 
قررتها ما  ومنهاد، ه لشركة الشخص الواحعند تنظيم المشرع اإلماراتي هذه الضمانات ما أخذ بها
 المشرع السباقة في تنظيم شركة الشخص الواحد ولألسف أغفلهااألنظمة القانونية المقارنة 
 اإلماراتي.
ا شركة الشخص الخاصة ل ضماناتاللمطلب األول: ا  اإلتحادي الشركات التجارية قانونل وفق
 2102( لسنة 2)رقم 
الواحد ذات المسؤولية المحدودة، يقع على عاتق كل مشرع تبنى تنظيم شركة الشخص 
تحقيق التوازن بين مصلحة الشريك الوحيد ومصالح جماعة الدائنين حسني النية المتعاملين مع هذا 
النوع من الشركات، ويتحقق هذا التوازن من خالل تقديم مصلحة الشركة على مصلحة الشريك 
ن أهم وملتعارض، إضافة إلى تقرير ضمانات خاصة تكفل لجماعة الدائنين حقوقهم، الوحيد عند ا
هذه الضمانات التي تبناها المشرع اإلماراتي في قانون الشركات التجارية الجديد في معرض تنظيمه 
 لشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة هي:
في حالة تصفية  تحديد المسؤوليةزة ميمن الشخص الواحد شركة مالك حرمان الفرع األول: 
 طها بسوء النيةوقف نشا الشركة أو
د ن تمتدون أ ،هارأس مالعن التزامات الشركة في حدود  الشركاءتعد ميزة تحديد مسؤولية 
الشركة ذات المسؤولية المحدودة متعددة من أهم ميزات  ،الخاصة مإلى باقي أموالهالمسؤولية  تلك
التي تدفع العديد من التجار إلى اختيار  الواحد ذات المسؤولية المحدودة،شركة الشخص الشركاء، و
هذا النوع من الشركات دون غيرها، إال أن المشرع اإلماراتي لم يجعل هذه الميزة دون تنظيم 




ماراتي الحاالت التي تزال فيها ميزة تحديد المسؤولية عن فقد حدد المشرع اإل ،غياب رقابة الشركاء
مواله ة في سائر ألية شخصي فيها مسؤوالً في شركة الشخص الواحد ويصبح مسؤو الشريك الوحيد
"إذا قام مالك  هصراحةً على أن (2/299) ، ومن هذه الحاالت ما نصت عليه المادةعن ديون الشركة
لغرض ا أو قبل تحقيق لواحد بسوء نية بتصفيتها أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتهاشركة الشخص ا
الوارد بعقد تأسيسها كان مسؤوالً عن التزاماتها في أمواله الخاصة"، وهو حكم خاص تنفرد به 
عددة ذات المسؤولية المحدودة مت شركةشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة عن ال
 .ياب رقابة الشركاء على بعضهمظل غالشركاء في 
ك على تل رمان من ميزة تحديد المسؤولية فقطأنه قصر الحاإلماراتي يؤخذ على المشرع 
الحاالت الواردة في نص المادة السابقة، مستبعداً الكثير من حاالت الغش والتحايل التي قد تنتج عن 
جهة أخرى، ودائنيها من مالك شركة الشخص الواحد وتضر بمصلحة الشركة من جهة تصرفات 
، خاصةً في بين الذمة المالية للشركة وذمة مالك شركة الشخص الواحدط ومن أهم هذه الحاالت الخل
ظل غياب أدنى أنواع الرقابة المالية على هذا النوع من الشركات، السيما في ظل الوضع التشريعي 
 القائم.
مسؤولية مالك شركة الشخص الواحد  واقرر فقد 1الفرنسي واأللماني واألمريكيقانون أما ال
 اضه الشخصية، واعتبروهعن الخسائر التي تتعرض لها الشركة نتيجة استخدامه لموجداتها ألغر
اإلقتراض بإسم الشركة أو على الشريك  قص يصيب هذه الموجودات، كما حظروامسؤوالً عن أي ن
محكمة  حيث قضت تلك القوانين أيضاً،، وهو ما استقر عليه قضاء الشخصية اعتبارها ضامناً لديونه
استئناف تولوز الفرنسية إلى أنه )ال يجوز للشريك الوحيد المدير رهن أموال المشروع لدائنه 
                                                 




الشخصي، نظراً ألن قيد شركة الشخص الواحد في السجل التجاري وسجل الشركات يمنحها 
 1للشريك الوحيد(. الشخصية المعنوية، وذمة مالية منفصلة تماماً عن الذمة المالية
وبذلك تكون ميزة تحديد مسؤولية الشريك الوحيد مشروطة بحسن نيته وعدم تضمن 
 األولويةق حإال أنه ينبغي تقرير تصرفاته غشاً يجعله مسؤوالً مسؤولية شخصية تجاه دائني الشركة، 
 2الوحيد. كين للشريستيفاء ديونهم عن الدائنين الشخصيفي ا الشركة لدائني الشركة على أموال
عدم اإلعتداد بالشخصية اإلعتبارية لشركة الشخص الواحد في اإلماراتي كما يمكن للقضاء 
مبدأ ب آخذاً حالة غش وتحايل الشريك الوحيد، ومساءلته عن ديون الشركة في سائر أمواله الخاصة، 
لمبدأ مفاد هذا اسكسوني، المعروف في النظام األنجلو رفع الحجاب عن الشخصية المعنوية للشركة،
أنه بما أن أساس تمتع الشريك بالمسؤولية المحدودة مردها تمتع الشركة بالشخصية المعنوية، وبالتالي 
انفصال الذمة المالية لها عن الذمة المالية للشركة، إذ في حالة غش الشريك الوحيد أو تحايله، وتحت 
خصية ر عنه، وبالتالي اقرار مسؤوليته الشستار الشخصية المعنوية للشركة، يصار إلى رفع هذا الستا
سبق للقضاء اإلنجليزي أن طبقه على قضية سالمون الشهيرة ، وقد عن ديون الشركة والتزاماتها
 3ومن بعده القضاء األمريكي.
سبق وأن أخذ القضاء اإلماراتي بهذا المبدأ في الشركات ذات المسؤولية وجدير بالذكر أنه قد 
 (202)وفق ما تقضي به المادة  –حكمة تمييز دبي بأنه )وإن كان األصل المحدودة، حيث قضت م
أن الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ال يسأل عن ديونها إال بقدر  - من قانون الشركات
حصته في رأس مالها مما مفاده أن ال ضمان لدائنيها بخالف أموال الشركة، ويعتبر ذلك من أهم 
عليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة، إال أنه استثناء من هذا األصل اليعتد األسس التي تقوم 
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بمبدأ تحديد مسؤولية الشريك في الشركات ذات المسؤولية المحدودة تجاه دائنيها بقدر حصته في 
رأس مالها متى ثبت أن الشريك قد استغل مبدأ استقاللية ذمة الشركة المحدودة المسؤولية عن ذمة 
ء فيها كوسيلة وكستار لما يقوم به غش واحتيال ظاهر بجالء في تعامله مع دائني الشركة أو الشركا
في االستيالء على أموالها بما يفقد هؤالء الدائنين حقوقهم. ففي عذه الحالة ال يعتد بمبدأ مسؤولية 
قته في حالشريك في حدود حصته وبمقدار ما لم يؤده من الحصص التي يملكها، ويحق للدائنين مال
مارتي ساير يكون المشرع اإلوبذلك  1أمواله الخاصة ومساآلته بصفته الشخصية عن ديون الشركة(
 3والمشرع البحريني. 2في هذه الضمانة الخاصة لشركة الشخص الواحد المشرع القطري
 للشركة  والمحدودة اإلفصاح عن الصفة الفرديةوجوب مدير عن المسؤولية الفرع الثاني: 
ضافاً م الشركة بشكلية محددة يتكون منها اسمألزم المشرع اإلماراتي شركة الشخص الواحد 
اح عن اإلفص لشكليةاتلك ليتحقق من خالل  ،"ركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية"ش إليه عبارة
 دعلى أنه "وفي حال شركة الشخص الواح فنصطبيعة القانونية للشركة أمام الغيرالمتعامل معها، ال
يجب أن يقترن اسم الشركة بإسم مالكها وان تتبعه عبارة شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية 
مع شركة  اقتران اسم الشركة بإسم مالكها وجوبفي وتشترك شركة الشخص الواحد  4،"محدودة
الطابع الشخصي لهذا النوع من الشركات، على الرغم  اظفاءاإلماراتي ، حيث أراد المشرع التضامن
متعددة الشركاء، من التبعية الشكلية لشركة الشخص الواحد للشركة ذات المسؤولية المحدودة 
ً باعتبارها نوع شأن ، مما يؤكد تحليلنا السابق بجاريةمنها وليست شكالً جديداً من أشكال الشركات الت ا
ركة لشالطبيعة المختلطة لن علواحد واختالفها على هذا النحو الطبيعة الخاصة لشركة الشخص ا
 ذات المسؤولية المحدودة.
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راتي اإلمارتب المشرع ولضمان احترام القاعدة المتعلقة بالشكلية الخاصة باسم الشركة، 
من وذلك  ،(22/0من خالل نص المادة ) التي تطلبهاجزاء صارم في حالة اغفال احدى الشروط 
 ،في جميع أمواله عن التزامات الشركة الشخصية الواحدالشخص شركة  مديرسؤولية تقرير م خالل
هم عن بينوفي حالة تعدد المديرين، قرر المشرع مسؤولية المديرين الشخصية وبالتضامن فيما 
كان المدير مالك شركة الشخص الواحد أو من الغير، فالنص عام والعام  التزامات الشركة، سواء
قاً للمادة وفإلى التعويض إن كان له مقتضى ه مالم يكن هناك مايقيده، هذا باإلضافة يبقى على عموم
إذا " :على أنه المادة ت( من ذا2في الفقرة )المشرع فنص من قانون المعامالت المدنية،  (222)
( من هذه المادة، كانوا مسؤولين في أموالهم الخاصة 0حكم البند ) – المديرون –خالف المدير 
 .وبالتضامن عن التزامات الشركة، فضالً عن التعويضات إن كان لها مقتضى"
 ، إال أنهشركة الشخص الواحد في هذا الحكم معالشركة ذات المسؤولية المحدودة وتشترك 
شركة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ن كان من المتصور توقيع المسؤولية على مدير الوإ
، باعتبار أن تسمية الشركة على الوجه السليم قانوناً من اختصاصات مدير الشركة متعددة الشركاء
الذي يسند إليه أمر استكمال اجراءات الشركة، ويفهم مصطلح "المدير" هنا بأنه كل شخص يسند 
أنه من  ، إالاجراءات تأسيس الشركة وشهرها عن المسؤولفيصبح  1إليه الشركاء تأسيس الشركة،
عاد استب مععن التزامات الشركة مدير شركة الشخص الواحد غير المالك، يسأل المتصور أن غير 
غير المبرر تقرير مسؤولية ه من أن حيث، في ذات الوقت مالك شركة الشخص الواحدمسؤولية 
ت التي تطلبها المشرع في اسم شركة الشخص مدير الشركة غير المالك في حالة اغفال احدى البيانا
لمجرد  الك الشركة عن هذه المسؤوليةالواحد عن التزامات الشركة وفي جميع أمواله، واستبعاد م
 لمالكا، وكان من باب أولى تقرير مسؤولية مالك الشركة أو مسؤولية انتفاء صفة مدير الشركة عنه
 المدير معاً.و
                                                 




 لزامإويتطلب تحقق اإلفصاح الدائم عن الصفة الفردية والمحدودة من الناحية العملية وجوب 
مالك شركة الشخص الواحد بتضمين كافة مستندات الشركة وتعاقداتها ومنشوراتها المختلفة البيانات 
دنى الشركة باعتباره الضمان األ رأس مال ( في اسم الشركة اضافة إلى22لمادة )التي تطلبتها ا
 1، كما هو الحال في عقد تأسيس الشركة.للدائنين
عندما نص المشرع على جزاء خاص عند مخالفة أحكام تسمية الشركة ذات المسؤولية أخيراً 
، فهل قصد استبعاد تطبيق الجزاء 22/2المحدودة متعددة الشركاء وشركة الشخص الواحد في المادة 
 ذاته؟من القانون  341المنصوص عليه في المادة 
على أنه "يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرة آالف درهم والتزيد على مائة  341تنص المادة 
ألف درهم كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون لم تحدد له عقوبة فيه أو يخالف األنظمة أو 
 اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له"
والمتمثل في جعل المسؤولية ( 22/2) مادةترى األطروحة أن الجزاء المنصوص عليه في ال
خاصة وتضامنية في حالة تعدد الشركاء، وكذلك التعويض إن كان له مقتضى، هو جزاء مدني ال 
 رين في حالة المخالفة، فالتعويضيمنع من توقيع عقوبة الغرامة كجزاء جنائي على المدير أو المدي
لصالح خزينة الدولة عن  هقررا الغرامة فمبه، أم قرر لصالح المضرور لجبر الضرر الذي لحقم
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 قوانين المقارنةال فيشركة الشخص الواحد المطلب الثاني: ضمانات 
 اإلجبارية: اخضاع شركة الشخص الواحد للرقابة المالية ولألالفرع ا
ض بع فقد أخضعتتعزيزاً لحماية دائني شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، 
على  حسابات،من خالل تعيين مدقق ، للرقابة المالية اإلجبارية التشريعات شركة الشخص الواحد
وهو  غرار ما هو عليه في شركات األموال والشركة ذات المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء،
جمعية اللمالك الشركة بصفته قائماً مقام دقق تعيين الم إال أنه احال مسألةرع العراقي، موقف المش
  1.للشركة العمومية
فقد ذهب إلى جعل مسألة تعيين مراقب أو أكثر للحسابات مسألة المشرع الفرنسي أما 
ن ولكللشركة ذات المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء أو شركة الشخص الوحد،  اختيارية سواءاً 
تحقق ( في حالة 42بموجب نص المادة ) يصبح الزامياً بمقتضى القانون الفرنسي تحديداً  هذا التعيين
يساوي عشرة ماليين فرنك على األقل،  مجموع ميزانية الشركةكان معيارين من المعايير التالية: إذا 
و كان رقم أعمال الشركة خارج الضريبة يساوي عشرين مليون فرنك، أو كان متوسط عدد العاملين أ
 2المرتبطين بالشركة بعقد عمل لمدة غير محددة، هو خمسين عامالً.
لحة س له أية مصالشريك الوحيد على اختيار مراقب حسابات ليأوجب المشرع الفرنسي كما 
قبة بصورة موضوعية ونزيهة، وبالتالي حظر عليه أن يقوم بتعيين ليقوم بالمراأو عالقة بالشركة، 
نفسه أو مدير شركته أو أي من أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة للقيام بأعمال مراقب 
قضى  ، وانماالوحيد سلطة عزل مراقب الحسابات لحسابات، كما لم يعهد المشرع الفرنسي للشريكا
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ئي بناءاً على طلب الشريك أو مدير الشركة، وبسبب مشروع كالتقصير في بعزله بموجب حكم قضا
 1آداء واجبه أو عدم كفاءته.
موجب ب ،يعتبر الشريك الوحيد في القانون الفرنسي مسؤوالً عن تعيين مراقب للحساباتكما 
تتراوح بين الحبس من ستة أشهر إلى سنة، والغرامة  ، مسؤولية جنائية(222( والمادة )231المادة )
 2.من ألفي فرنك إلى ستين ألف فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين
أما المشرع األلماني، فلم يأخذ بنظام مراقب الحسابات في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، 
ة شركاء سواءاً في قانون سنوتباعاً شركة الشخص الواحد، بل ترك هذه المسألة للجمعية العمومية لل
 . 0921أو قانون سنة  0292
 الشركة ذات في حسابات أو أكثرللفقد جعل مسألة تعيين مراقب أما المشرع اإلماراتي  
بناءاً على ية العمومية مسألة تعيينهم وعهد للجمع 3،وجوبي المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء
أيضاً مسألة عزل مدقق الحسابات للجمعية العمومية كما عهد  4توصية من مجلس إدارة الشركة،
 العزل خاللأسباب و دون أية قيود، وأوجب على رئيس مجلس اإلدارة اخطار الجهة المختصة بقرار
 5سبعة أيام من تاريخ صدور قرار العزل.
( استبعاد شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية 012يظهر من صياغ نص المادة )
المفروضة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة متعددة اإلجبارية المحدودة، من الرقابة المالية 
هو من ( 012ووفقاً لنص المادة )القول بغير ذلك يعني أن مالك شركة الشخص الواحد الشركاء، و
 حيث ،دون معقب أو اختيار المراقب بإرادته المنفردة المالية من خالل تعيينالرقابة يقوم بأعمال 
في الشركة ذات المسؤولية المحدودة متعددة محل الجمعية العمومية مالك شركة الشخص الواحد يحل 
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، خاصة وأن المشرع اإلماراتي قد استبعد سريان في تعيين وعزل المراقب ودون قيود ،الشركاء
على الشركة ذات المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء وشركة الشخص الواحد ( 222مادة )نص ال
للشركات المساهمة العامة، والتي ط الواجب توافرها في مدقق الحسابات والخاصة بالشرتباعاً، و
تحظر الجمع بين مهنة مدقق الحسابات وصفة الشريك في الشركة أو عضو مجلس إدارة أو أي 
أنه يجب أن ال يكون مدقق الحسابات أحد أقارب إضافةً إلى ، تنفيذيي أو و إدارمنصب فني أ
 حتى الدرجة الثانية لضمان استقاللية ونزاهة المراقب.المذكورين 
الوارد في  القصدللمشرع وبصرف النظر عن كان من باب أولى وترى األطروحة أنه 
 عززويبل  ،الواحد للرقابة المالية خضع شركة الشخصة تقانوني وص، أن يفرد نص(012المادة )
الك مإلى مسجل الشركات، ومنع وعزله تلك الرقابة من خالل احالة مسألة تعيين مراقب الحسابات 
لمالك شركة الشخص الواحد  لممع تقرير حق التظمن التدخل في هذا الشأن،  شركة الشخص الواحد
برفض طلب العزل  رار مسجل الشركاتالمختصة على مسألة تعيين المراقب، أو قالمحكمة  مامأ
 المقدم من الشريك الوحيد.
( 22لذا ترى األطروحة ضرورة التدخل السريع من قبل المشرع وتعديل نص المادة )
بإضافة فقرة تخضع شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة للرقابة المالية الوجوبية، واحالة 
 .أو أي جهة رقابة أخرى ركاتمسألة تعيين المراقب وعزلة لمسجل الش
 دنىاألحد عن ال شركة الشخص الواحد رأس مال حظر تخفيض: ثانيالفرع ال
شركة الشخص الواحد هو الضمان األدنى لدائني الشركة، فقد رتبت  رأس ماللما كان 
شركة الشخص الواحد طوال حياة الشركة،  رأس مال، قاعدة هامة مفادها ثبات يعاتمختلف التشر
أو تخفيضه عن الحد األدنى في  وعدم جواز المساس به من خالل استقطاع األرباح الصورية منه،




الشركة لسبب ال يرجع إلرادة الشريك  ، ومن المتصور أن يقل رأس مالالتغيير لشكل قانوني آخر
 الوحيد فيتوجب عليه في هذه الحالة اتخاذ االجراءات الالزمة لزيادته إلى الحد المطلوب.
شركة الشخص الواحد عدم  رأس مالاشترط القانون الفرنسي والقانون األلماني لتخفيض 
سواءاً كانت فردية أو  1ودة،الشركة المحد رأس مالالقانون ل هالنزول عن الحد األدنى الذي حدد
 بالوجود وإال فإنه يمكنها ان تتحول إلى نوع آخر من الشركةطالما استمرت متعددة الشركاء، 
، وبخالف ذلك فإنها تتعرض لإلنقضاء، حيث يحق لكل ذي مصلحة الشركات ال يشترط مثل هذا الحد
عها ب إذا صححت الشركة وضأن يتقدم بدعوى للقضاء يطالب فيها بحل الشركة، ويجوز رفض الطل
 قبل النظر في موضوع الدعوى.
( يحظر 0922أما بالنسبة للقانون األمريكي، فإن النموذج المنظم للشركات التجارية )
على  2شركة الشخص الواحد المثبت في عقد التأسيس ألي سبب من األسباب رأس مالتخفيض 
 .فيما سبقكما ذكرنا  رأس مالالرغم من عدم اشتراطه لحد أدنى ل
الشركة المساهمة الخصوصية،  رأس مالاإلنجليزي ال يشترط حداً أدنى لقانون ولما كان ال
فإنه يخالف كالً من القانون الفرنسي واأللماني بهذا الخصوص، فيمنح الشركة المساهمة الخصوصية 
بشرط  ،بشكل عام وتبعاً لها الشركة الفردية الحق في تخفيض رأس مالها المحدد في عقد التأسيس
صدور  كما يشترط لنفاذ قرار التخفيض، لشركة القيام بهذا التخفيضأن يكون عقد التأسيس يسمح ل
 3أمر من المحكمة يقر هذا التخفيض، وإال كان كأن لم يكن.
يشترك المشرع القانون اإلماراتي مع القانون األمريكي والقانون اإلنجليزي في عدم اشتراط 
 شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، إال أنه يختلف قد عنهما في رأس مالحد أدنى ل
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 ،الذي يثار في هذا المقام هو تساءلالوالشركة المحدد في عقد تأسيسها،  رأس مالمسألة تخفيض 
شركة الشخص الواحد ذات  رأس مالما موقف المشرع اإلماراتي من مسألة امكانية تخفيض 
 وهل اشترط المشرع اجراءات معينه للتخفيض أم ترك المسألة لإلرادة المنفردة المسؤولية المحدودة؟
 للشريك الوحيد؟
على أنه "اليجوز تعديل  2/2102( من قانون الشركات التجارية رقم 010نصت المادة )
عقد تأسيس الشركة وال زيادة رأس مالها أو تخفيضه إال بموافقة عدد من الشركاء يمثلون ثالثة 
قاً لنسبة وفأرباع الحصص الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية وتكون نسبة الزيادة أو التخفيض 
حصص الشركاء في الشركة مالم يتفق على خالف ذلك، ومع ذلك اليجوز زيادة التزامات الشركاء 
 إال بموافقتهم اإلجماعية"
للشركة ذات المسؤولية أجاز المشرع اإلماراتي ، أن ص المادة سابقة الذكرمن ننستنج 
ها أو تخفيضه رأس مالادة المحدودة ومن ضمنها شركة الشخص الواحد تعديل عقد الشركة بزي
بموافقة عدد من الشركاء يمثلون ثالثة أرباع الحصص الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية وتكون 
نسبة الزيادة أو التخفيض وفقاً لنسبة حصص الشركاء، وال يتصور تطبيق هذا الشرط من الناحية 
جعل ي ،لشركاء في هذه الشركةالعملية في حالة شركة الشخص الواحد، حيث أن تخلف ركن تعدد ا
ون د باإلرادة المنفردة للشريك الوحيدقرار تعديل عقد الشركة بزيادة رأس مالها او تخفيضة مرتبط 
ني شركة الشخص رقابة، مما يمكن الشريك الوحيد من القدرة على المساس بالضمان األدنى لدائ
 شاء وكيفما يشاء.واالضرار بهم متى 
أحكام لى الشركة ذات المسؤولية المحدودة إتحيل  ( والتي012لمادة )نص ا وبتطبيقإال أنه 
شركة الشخص الواحد  رأس مالفإن تخفيض  ،خاص شركة المساهمة العامة فيما لم يرد بشأنه نص
الحالة  ،إحدى الحالتينإال في حقق بالتبعية للشركة ذات المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء، ال يت




ً  1تعويضها بواسطة األرباح المستقبلية، كما يستوجب التخفيض  2،وهو موقف المشرع العراقي أيضا
 صدور قرار خاص بعد سماع تقرير مدقق الحسابات وموافقة السلطة المختصة. 
اهما نشره في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر احد لنفاذ قرار التخفيض،القانون رط واشت
من اإلعالن على أن يتض ،من التاريخ المقرر فيه تخفيض رأس المالباللغة العربية، قبل ثالثين يوماً 
مقدار رأس المال قبل التخفيض وبعده وتاريخ نفاذ التخفيض، وعلى الدائنين أن يقدموا للشركة 
 يوماً من تاريخ اإلعالن. خالل ثالثينلمستندات المثبتة لديونهم ا
د التوقيع على تعهد في اليوم المحد ،دلشريك الوحيد في شركة الشخص الواحكما يجب على ا
لنفاذ التخفيض يفيد بأن الشركة قادرة على سداد ديونها في ذلك التاريخ، وإذا اعترض أحد دائني 
 نه،يد، وثبت عجز الشركة عن الوفاء بديقيع التعهد من الشريك الوحالشركة على التخفيض بعد تو
فإن الشريك الوحيد يكون ملزم بسداد دين المعترض الذي يتم احتسابه على أساس أصول وحقوق 
وال يحتج بقرار  ،والتزامات الشركة فيما لو تمت تصفيتها في اليوم السابق لتاريخ التوقيع على التعهد
ن إال إذا استوفى الدائنون ما حل مالمحدد، ئنين الذين قدموا طلباتهم في الميعاد التخفيض قبل الدا
 3ديونهم أو تحصلوا على ضمانات كفيلة للوفاء بما لم يحل من تلك الديون.
 متعددةشخص واحد  لشركاتاألشخاص الطبيعيين  تملك حظر: لثالفرع الثا 
أكثر من شركة شخص واحد حظر المشرع الفرنسي على الشخص الطبيعي أن يؤسس 
( على أنه ال يحق للشخص الطبيعي الواحد أن يكون شريكاً 0922) ( من قانون34فنص في المادة )
وحيداً في أكثر من شركة واحدة محدودة المسؤولية، ويستنتج من ذلك أن المشرع الفرنسي لم يترك 
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وهذا المنع  1شخص الواحد،الحرية الكاملة للشخص الطبيعي في أن ينشىء ما يشاء من شركات ال
ال يطبق عند التأسيس المباشر لشركة الشخص الواحد، انما هو مقرر أيضاً في أثناء حياة الشركة 
ا لك الشريك إذفي يد شريك واحد، حيث ال يجوز لذذات المسؤولية المحدودة عند اجتماع الحصص 
ية المحدودة بعد انسحاب كان يمتلك شركة شخص واحد أخرى أن يستمر في الشركة ذات المسؤول
 الشركاء منها واجتماع كل الحصص بيده.
وعليه فإن كان المشرع الفرنسي قد سمح للشخص الطبيعي بأن يعزل مشروعه عن ذمته 
الشخصية بإنشائه شركة الشخص الواحد، إال أنه لم يسمح له بأن يعدد شركات الشخص الواحد، مما 
فعليه أن  ،عدة مشاريع مستقلة ينشأراد الشخص الطبيعي أن يعني أنه في ظل القانون الفرنسي إذا أ
 يشترك مع غيره من األشخاص.
استهدف المشرع الفرنسي من هذا الحظر حماية أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
هذا من جهة، ومن جهة أخرى منع التحايل في  2من المغامرة بذممهم المالية بصورة ال متناهية
كوسيلة إلختالق دائنين متعددين للتحايل على القانون، وذلك  ،مم المالية المخصصةاستخدام تكاثر الذ
عن طريق تسجيل شركات الشخص الواحد المملوكة لشخص واحد في سجالت تجارية مختلفة تتمتع 
 كالً منهم بذمة مالية منفصلة.
يث حالمشرع البلجيكي والجزائري والمغربي والموريتاني،  سار على نهج المشرع الفرنسي
في تأسيس أو تملك ما شاء من شركات الشخص الطبيعي الحبل على الغارب للشخص لم يتركوا 
 3.الواحد، انما حظر على الشخص الطبيعي تملك أكثر من شركة شخص واحد
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علق المتو ،تشريعات سارت على نهج مناهض للنهج الذي تبناه المشرع الفرنسي عدة هناك
ع المشربالحظر المفروض على األشخاص الطبيعيين في انشاء شركات شخص واحد متعددة، ف
لم يفرض هذا الحظر، ولعل الممارسة العملية في ألمانيا لشركة الشخص الواحد قبل صدور  األلماني
وسمح  1،لماني عندما وضع القانون المذكورها أكبر األثر على المشرع األكان ل 0921قانون سنة 
 للشخص الطبيعي بإنشاء ما شاء من هذه الشركات.
عدد شركات الشخص الواحد التي يجوز للشخص امتالكها يحدد لم المشرع اإلمارتي وكذلك 
لشخص واحد مواطن ( مطلقاً عندما نص على أنه يجوز 20في ذات الوقت، انما جاء نص المادة )
ً للقو ي عد العامة للتفسير فاطبيعي أواعتباري تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة، ووفقا
اً أو نص قم دليل التقييدقانون المعامالت المدنية اإلماراتي فإن المطلق يجري على اطالقه إذا لم ي
أسيس أو تملك عدد غير محدد ، وعليه يجوز لألشخاص الطبيعية واإلعتبارية على حد سواء تداللةً 
من شركة الشخص الواحد في ذات الوقت ودون قيود أو شروط خاصة، وهو اإلتجاه الذي تبناه 
 2األمريكي واألسباني والبحريني والقطري واألردني والعراقي.المشرع 
ا من ذات المسؤولية المحدودة شركة الشخص الواحد  الحظر على: رابعالفرع ال أن تكون شريك
ا في شركة شخص وح  .أخرى واحديد
أن ، من ذات المسؤولية المحدودة على شركة الشخص الواحد ت بعض التشريعاتحظر
ً وحيداً في شركة تكون شر ويرجع هذا الحظر إلى تفادي التعدي على  3،أخرىشخص واحد يكا
استثناء يجوز للشخص المعنوي بأنه مما يعني الحظر الذي بحثناه سابقاً بالنسبة للشخص الطبيعي، 
شركة الشخص الواحد تملك أكثر من شركة شخص واحد في ذات الوقت ابتداءاً واستمرارا ، أي عند 
 .ند اجتماع الحصص في يد شريك واحدالتأسيس المباشر للشركة وأثناء حياتها ع
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ية المسؤولعندما حظر على الشركة المحدودة كان أول من تبنى هذا الحظر  المشرع الفرنسي
ويستنتج  1أال يكون فيها، كشريك وحيد، شركة أخرى محدودة المسؤولية مؤلفة من شخص واحد،
من هذا الحظر أن المشرع الفرنسي لم يترك الحرية كاملة للشخص المعنوي كذلك في أن ينشىء ما 
 يشاء من شركات الشخص الواحد.
 عدة شركاء أن تنشىء شركة نسبة للشخص المعنوي يجوز لشركة تقليدية مكونة منبالف
الشخص الواحد، كما لها أن تنشىء ما تشاء من الشركات، والحظر الوحيد بهذا الشأن ينصب على 
أن تنشىء شركة  هاستطيع بدور، حيث ال تالشركة المحدودة المسؤولية المؤلفة من شريك واحد
 محدودة المسؤولية بشريك واحد.
نشئها الشخص الطبيعي ال يجوز لها أن تنشىء شركة الشخص الواحد التي يفإن وعليه 
شركة أخرى محدودة المسؤولية تكون هي الشريك الوحيد فيها، ولكنه يجوز لها أن تشترك مع 
لتكوين شركات أخرى  أشخاص آخرين معنويين وطبيعيين، وحتى مع شركات من شخص واحد
 متعددة الشركاء.
ركات شخص واحد متعددة، تحويل فروعها ومن ميزات السماح للشركات التقليدية بإنشاء ش
إلى شركات، أي إلى بناء مرن قابل للتطور مع احتفاظها في الوقت نفسه بسلطاتها الكاملة عليها، 
أي أن هذه اإلمكانية ستساعد الشركات األم  2بها الفرع، فضالً عن تجنب الخسائر التي قد يلحقها
 على انشاء شركات وليدة وتابعة لها في مختلف أنواع نشاطاتها.
 التي اإلماراتي حذو القوانين المقارنةضرورة أن يحذو المشرع على األطروحة تؤكد هذه و
ركة ش في شكل امتالكها،الطبيعي وشركة الشخص الواحد عدد الشركات التي يجوز للشخص  حددت
لمنع التحايل واتخاذ هذا النوع من الشركات ذريعة إلضعاف شخص واحد ذات مسؤولية محدودة، 
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الضمان العام للدائنين، من خالل تقسيم الذمة المالية لعدة ذمم مما يؤدي إلى خلق دائنين متعددين، 
وحدة  تي تأخذ بمبدأاألمر الذي يعد من أهم المعوقات القانونية لشركة الشخص الواحد في القوانين ال
















 األطروحة استنتاجاتأولا: 
 :أناألطروحة إلى  توصلنا من خالل هذه
بعد استحداث شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة في القوانين المقارنة، طرأت  -0
ن اتغييرات جذرية على مفهوم الشركات، حيث تم الفصل بين مفهوم الشركة والعقد، في حين 
مازال يدمج بين ، 2102لسنة  2رقم  الجديدقانون الشركات التجارية وفي ظل ماراتي المشرع اإل
كة وفكرة العقد، ولم يفصل بينهما بخالف القوانين المقارنة التي سبقته في اجازة شركة فكرة الشر
شخص معنوي وليست عقداً، يمكن أن تؤسس بعقد وفقاً للمفهوم الحديث الشركة ، فالشخص الواحد
كما في شركة التضامن والتوصية، أو باإلرادة المنفردة كما في شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية 
 المحدودة أو شركة المساهمة الخاصة شركة شخص واحد.
من  لم يعتبر المشرع اإلماراتي شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة شكالً جديداً  -2
ً أشكال الشركات التجارية، انما اعتبرها  مسؤولية المحدودة متعددة الشركاء، من الشركة ذات ال نوعا
الشخص الواحد بتنظيم خاص في قانون الشركات التجارية الجديد  يفرد المشرع اإلماراتي شركة ولم
، بل اكتفى بإحالتها إلى األحكام الخاصة المنظمة للشركة ذات المسؤولية 2102لسنة  2رقم 
أدى إلى وجود فراغ تشريعي كبير ال يمكن  ، مماعاة الطبيعة الفردية لهذه الشركةالمحدودة مع مرا
 األحكام المنظمة للشركة ذات المسؤولية المحدودة.معالجته بالرجوع إلى 
شخص مواطن طبيعي أو معنوي تأسيس شركة الشخص الواحد لكل  أجاز المشرع اإلماراتي -3
كما أجاز له تأسيس وتملك أكثر من شركة شخص واحد ذات مسؤولية ، ذات المسؤولية المحدودة
 شركاتة الشخص الواحد في أن تؤسس محدودة في نفس الوقت، كما أعطى هذا الحق أيضاً لشرك




ميزة تحديد مسؤولية الشريك الوحيد مشروطة بحسن نيته وعدم تضمن المشرع اإلماراتي  جعل -2
أو ية كتصفية الشركة بسوء ن تصرفاته غشاً يجعله مسؤوالً مسؤولية شخصية تجاه دائني الشركة،
تحقيق الغرض الذي أنشأت من  المحددة في نظامها األساسي أو قبل قبل انتهاء مدتهاقف نشاطها 
، مستبعداً بذلك حاالت الغش والتحايل األخرى التي تلحق الضرر بالشركة وبالدائنين، ومن أهم أجله
 .هذه الحاالت خلط مالك شركة الشخص الواحد أموال الشركة بأمواله الخاصة
هو الضمان األدنى لدائني الشركة، فقد رتبت مختلف شركة الشخص الواحد  رأس ماللما كان  -2
من خالل تخفيضه عن الحد  برأس مال الشركةالتشريعات، قاعدة هامة مفادها عدم جواز المساس 
شركة الشخص الواحد وإال تعرضت  رأس مالاألدنى في األنظمة القانونية التي تتطلب حد أدنى ل
المشرع اإلماراتي أجاز للشركة ذات المسؤولية المحدودة  ماأ، أو التغيير لشكل قانوني آخر للحل
بموافقة عدد من الشركاء يمثلون  الشركة رأس مالتخفيض ومن ضمنها شركة الشخص الواحد 
ثالثة أرباع الحصص الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية وتكون نسبة الزيادة أو التخفيض وفقاً 
هذا الشرط من الناحية العملية في حالة شركة الشخص لنسبة حصص الشركاء، وال يتصور تطبيق 
تخفيض بالواحد، حيث أن تخلف ركن تعدد الشركاء في هذه الشركة، يجعل قرار تعديل عقد الشركة 
المشرع اإلماراتي أن عالوةً على ، مرتبط باإلرادة المنفردة للشريك الوحيد دون رقابة هارأس مال
 .لشخص الواحد واكتفى باالشتراط بأن يكون رأس المال كافياً شركة ا رأس ماللم يشترط حد أدنى ل
لم يخص المشرع اإلماراتي شركة الشخص الواحد بأحكام خاصة تنظم الرقابة المالية على  -4
للقواعد الخاصة بالرقابة على الشركة ذات المسؤولية يكون قد أخضعها حسابات الشركة، وبالتالي 
 ،الشخص الواحد باعتبارها نوع من الشركة ذات المسؤولية المحدودةالمحدودة، وعليه تخضع شركة 
للرقابة من قبل مراقب حسابات يعينه الشريك الوحيد بصفته يحل محل الجمعية العمومية في الشركة 




درجة القرابة، وذلك بعد ان استبعاد المشرع اإلماراتي تطبيق نص النظر عن من أقاربة، بصرف 
 .ن نزاهته واستقاللهلضما مدقق الحساباتالواجب توافرها في شروط الوالمتعلقة ب (222)المادة 
ا: توصيات   األطروحةثاني
( 422، والمادة )ة( من قانون الشركات التجاري2/0) ن يعدل المادةأعلى المشرع اإلماراتي  -0
من خالل الفصل بين فكرتي الشركة والعقد ويسمح  2/0922من قانون المعامالت المدنية رقم 
واحد في الحاالت التي يحددها القانون لتساير التطور الشخص اللإلرادة المنفردة أن تؤسس شركة 
 الحديث لقانون الشركات المقارن وذلك على النحو التالي:
بعقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يشارك كل منهم  نشأي ياعتبارالشركة شخص  -
في مشروع اقتصادي يستهدف تحقيق الربح، وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل، واقتسام 
 ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة.
أن تؤسس الشركة باإلرادة المنفردة وتكون مملوكة من شخص واحد وفقاً ألحكام ويجوز  -
 القانون.
هم الضمانات المقررة للدائنين، شركة الشخص الواحد، إحدى أ رأس ماليعد اشتراط حد أدنى ل -2
ها فقط دون أن يمتد إلى ذمة المؤسس، لذلك نقترح على رأس مالإذ ينحصر ائتمان الشركة في 
شركة الشخص الواحد ليكون كافياً لتحقيق غرضها  رأس مالالمشرع اإلماراتي اشتراط حد أدنى ل
 ( ليكون على النحو اآلتي:24وزيادة ائتمانها، وذلك من خالل تعديل نص المادة )
ة متساويكاف لتحقيق الغرض من تأسيسها ويتكون من حصص  رأس ماليكون للشركة  -
 عينية أو نقدية فقط ويتم الوفاء بها كاملة عند التأسيس.نقدية والقيمة 





مؤسس شركة الشخص الواحد على انشاء حساب خاص بشركة الشخص الواحد توضع  إلزام -3
فيه كافة العائدات من أنشطة وأعمال الشركة، بشكل منفصل عن حسابات مؤسس شركة الشخص 
 الواحد الشخصية مما يفسح المجال أمام مسجل الشركات للرقابة على هذا النوع من الشركات. 
 والتي تقتصر علىمن تحديد المسؤولية والمتعلقة بحاالت الحرمان  (2/299) ةدماالتعديل نص  -2
ها أو مدتقبل انتهاء  وقف نشاطهاأو بسوء نية تصفية الشركة بمالك شركة الشخص الواحد قيام 
التي تلحق الضرر حاالت الغش والتحايل األخرى  لتشمل جميع، الغرض الذي أسست من أجله
ً  بالشركة وبالدائنين أموال الشركة مالك شركة الشخص الواحد  الحاالت خلط هذه، ومن أهم أيضا
ن رقم جاء الطعفقد العديد من تلك الحاالت، ن القضاء اإلماراتي قد تبنى وأ السيما، مواله الخاصةبأ
يعتد بمبدأ تحديد مسؤولية  التمييز دبي بمبدأ قضائي هام مفاده، أنه لمحكمة  2110لسنة  (212)
بت أن ها متى ثرأس مالالشريك في الشركات ذات المسؤولية المحدودة تجاه دائنيها بقدر حصته في 
الشريك قد استغل مبدأ استقاللية ذمة الشركة المحدودة المسؤولية عن ذمة الشركاء فيها كوسيلة 
في فقد هؤالء الدائنين حقوقهم. فها بما يوكستار لما يقوم به غش واحتيال أو في االستيالء على أموال
ذه الحالة ال يعتد بمبدأ مسؤولية الشريك في حدود حصته وبمقدار ما لم يؤده من الحصص التي ه
 .لته بصفته الشخصية عن ديون الشركةاءن مالحقته في أمواله الخاصة ومسيملكها، ويحق للدائني
الشركة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة  ان كان من المتصور توقيع المسؤولية على مدير -2
في حالة اغفال أحد الشروط التي تطلبها القانون في اسم الشركة ذات المسؤولية  متعددة الشركاء،
باعتبار أن تسمية الشركة على الوجه السليم قانوناً المحدودة متعددة الشركاء وذات الشخص الواحد، 
إليه أمر استكمال اجراءات الشركة، فيصبح المسؤول عن من اختصاصات مدير الشركة الذي يسند 
اجراءات تأسيس الشركة وشهرها، إال أنه من غير المتصور أن يسأل مدير شركة الشخص الواحد 
غير المالك، عن التزامات الشركة مع استبعاد مسؤولية مالك شركة الشخص الواحد في ذات الوقت، 




التي تطلبها المشرع في اسم شركة الشخص الواحد عن التزامات الشركة وفي جميع أمواله، واستبعاد 
وعليه توصي األطروحة مالك الشركة عن هذه المسؤولية لمجرد انتفاء صفة مدير الشركة عنه، 
مسؤولية مالك الشركة أو مسؤولية المالك  ( لتقرر22/2) المشرع اإلماراتي بتعديل نص المادة
 ً  ، في حالة اغفال احدى الشروط التي تطلبتها في اسم الشركة.والمدير معا
ضرورة أن يحذو حذو القوانين المقارنة التي حددت  اإلماراتي إلى توصي األطروحة المشرع -4
شخص  ةعدد الشركات التي يجوز للشخص الطبيعي وشركة الشخص الواحد امتالكها، في شكل شرك
لمنع التحايل واتخاذ هذا النوع من الشركات ذريعة إلضعاف الضمان واحد ذات مسؤولية محدودة، 
المالية لعدة ذمم مما يؤدي إلى خلق دائنين متعددين، األمر الذي العام للدائنين، من خالل تقسيم الذمة 
أهم المعوقات القانونية لشركة الشخص الواحد في القوانين التي تأخذ بمبدأ وحدة الذمة المالية  يعد من
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